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«الآراء التى يتضمنها هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 


الطبعة الأولى» بیروت»› ۲٠۱۲‏ 


الشبكة العربية للأبحاث والنشر 


بيروت - لبنان 
هاتف : ۷۳۹۸۷۷ (41۱1-۱) - ۲٤۷۹4٤۷‏ (411-۷1) 


E-mail: info@arabiyanetwork.com 


Twitter: @kgtab_n 


مقدمة 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 

الفصل الثالك 
الفصل الرابع 


الاعتراض الأول 


الاعتر اض الثاني 


القسم الأو ل 
النظرية 


: المرجعية العليا للشريعة الإسلامية NV ss.‏ 


: مفهوم (تطبيق) الشريعة E‏ 


: مفهوم (السيادة) ۷۹ 


: لو أن إرادة الأمة اقتضت تعطيل الشريعة ٠٤١‏ 


: إشكالية الإمكان والتخبير 


في تطبيق الشريعة أو تعطيلها FOV oats‏ 


Twitter: @Rgtab_n 


الاعتراض الثالث : إذا كان الحاكم مسلما 


والشعب يرفض الشريعة كمرجعية 11¥ 
الاعتراض الرابع : أن أبا بكر (طلث) قاتل المرتدين 

ولم يمنحهم حرية الاختيار IVY sessile‏ 
الاعتراض الخامس : جهاد القتال. . وحرية إرادة الشعوب ...... A4‏ 
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ممدمهه4ه 


فى ق القررات الح رة وجري ارا الحخرب واا 
الاش الد كاتررة عاك يرز مترو (الإساك الباسي) 
كمرشح قوي لاستلام الحكم وإدارة البلاد» وتحقيق الانتقال 
بالواقع السياسي وتحوله من فضاء الاستبداد إلى فضاء 
الديمقراطية» ومن ثقافة القمع والإقصاء والخوف التي رسختها 
الأنظمة الدكتاتورية إلى تعزيز ثقافة الحريات والتعددية وحقوق 
الإنسان وترسيخهاء ومن عوالم الفساد والحرمان والجهل 
والظلم الاجتماعي إلى عوالم التنمية والتقدم العلمي والرفاه 
والعدالة الا جاغة. ,وقي ر ذلك من الامعخاتات الكررية الى 
من أجلها خرجت الشعوب وبذلت أموالها وأعراضها ودماءها.. 

هذا يعنى أن الحركات الإسلامية السياسية» أمامها اختبار 
تاريخي بالغ الصعوبة والحرج» لأنها قد حملت بين يديها 
أمانة جسيمة من خلال دماء الشهداء المناضلين الذين كانوا 
سبباً مباشراً في إزالة الدكتاتورية وتحرير إرادة الأمة. 


إن على الفارات الاسلامة يكل أشاضها وانراعها قل 
أن تخوض تجربة الحكم والسياسة - أن تطرح على نفسها 
السؤال التي : 


Twitter: @kgtab_n ۷ 


ما الذي تریده الشعوب العربية الآن ن هذه س 
ما هو الشيء الذي ناضلت من أجله وقدڏمت دماءها رخيصة 
له؟ لماذا دفعتٌ هذا الخمن الباهظ؟ وما هر المقابل جراء 
هذه التضحيات ال بذلتها الشعوب وما زالت تبذلها؟ 


إن المتابع اللحراك التررى فى الربيع العربي» لن ردد 
aS =‏ > في القول بان الشعوب الثائرة لم تخرج إل 
لأجل تحقيق (الحرية والكرامة والعدالة)» فواقع الثورات 
ومشاهدها المتنوعة والمتكررة» والاستماع ٠‏ شعاراتها 
ومطالبهاء تو کد هذا الدافع بصورة واضحة وجليَة. . 


تؤكد بأن الشعوب إنما خرجت لكي تطالب بحقها السيادي 
على أوطانها وعلى أرضها وثوراتها. . 

خرجت لكي تكون لها الشرعية السياسية» ولكي تكون 
مصدرا لهاء ولکي تنت٬خب‏ حکوماتهاء وتراقبها وتحاسها من 
دون قمع أو خوف أو إرهاب. . 

خرجت لأجل دولة الحقوق» لكي يكون القانون فوق 
الجميع» وليس فوق الضعفاء من دون الأقوياء. . 

خرجت لكي تحرر البلاد من عصابات الفساد» والمنتفعين 
بالاستبدادء کک الشخصية ة الذين ر على 
المدنىّ الحرّ فى الأصعدة والمجالات كافة من دون وصاية 
أو قمع أو إرهاب. . 
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N‏ الان اة في الوه ال 
وأن تزیل زبانیته› ونقافته» وقضاة الباستيل ووزراء داخليته . 


في كلمة وأحدة. . خرجت الشُعوب لأجل سیادتها! 


عقائدي› کان دینیاً ا 


ولكي نکون أكثر وضوحاً: 

لم تخرج الشعوب لأجل المطالبة بتطبيق الشريعة» مع 
شرف هذا المطلب وأحمَيّته للمجتمعات المسلمة بلا شك»› 
ولكن الشعوب لم ترفع هذا الشعار خلال مظاهراتها 
واحتجاجاتها. . لم تخرج لأجل إحياء منهج أهل السنة 
والجماعة كما يظن بعضهمء أو لأجل نصرة مذهب السلف. . 
لم تخرج لأجل محاربة المنكرات السلوكية أو البدعيّة» أو 
ا تحطم المزارات والأضرحة. . لم تخرج لأجل المصارف 
الإسلاميةء أو السماح بتعدد الزوجات» أو لفرض النقاب 
والحجاب» أو لمنع الخمور والمراقص الليلية. . 


لم تخرج الشعوب لأجل هذه المطالب. . 

وإنما خرجت لكي تسترد سيادتها على أوطانها ولا ولکي 
تكون المصدر الوحيد للسلطة وللشرعية. . هى بذاتها. . وليس 
الفرد المتغلب» ولا العائلة الحاكمةء ولا الحزّب الأوحد. 

لا يعني هذا أن الأمة ضدً هويتها الإسلامية ومرجعيتها 
الشرعية» بل نحن نعتقد - جازمين - بان الشعوب العربية هي 


Twitter: @kgtab_n ۹ 


الفاسدة البائدة» ومن نخبها المنتفعة والمتصالحة مع هذه 
إذا استعادة (السيادة) على الأوطان هو الذي أخرج 
الب ال الاو ودا لان الف و االات الجيه 


ماذا يعني هذا الكلام؟ 


نغ .: آل ع لخد ا و اداو ن 
يفرض شيئاً على هذه الأمة من دون الرجوع إلى الاحتكام إلى 
إرادتها وإلى الدستور الذي اختارته عبر صندوق الاقتراع. فإن 
اختارت الأمة منظومة القيم والمبادئ الإسلامية مرجعيةً عليا 
وإطارا للتشريع والقوانين› فلا يحق لأحد أن يفتئت عليهاء أو 
يفرض ما يناقض مرجعيتها الدستورية ويعارضها. 

وإ اختارت شيئاً آخر غير المرجعية الإسلامية؛ فيجب 
احترام خيارها ولا يجوز قهرها وإجبارها بشيء لا تؤمن به» 
بغضنٌ النظر عن قناعتنا الشخصية وموقفنا الشرعي من هذا 
الاختيار. . يہقى خیارها» وهی مسۆولة عله آمام الله! وأمام 
التاريخ ! 


وحينها؛ ليس آمامنا إلا سلوك مسار التدافع بين الأفكار 


آما القهر والإكراه والعنف والإرهاب» فلا ينتج إلا 
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إيمانا مزقاء ازقيما ومبادئ طاهرية وشكليةء لم تلاس 
ا تعانق کک e‏ هذا ا المزيّف. 


والشريعة الإسلامية عبر قواعدها ومقاصدهاء لا تتهيًاً 
إلى بناء مجتمع هکذا.. ! 

ولهذا كاتنت حرية المغتقد والضمير فى القراآنة هن 
القضايا المحكمة والكلية»ء التي لا مارا أو 
تخصيصها أو نسخها بالمتشابهات والنصوص الجزئية وقضايا 
الأعيانء واستعراض آيات القرآن تؤكد هذا المعنى» كقوله 
تعالى: #وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر# [الكکهف: ۲۹]ء ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعا أفأنت نره الناس حتى يكونوا مؤمنين4 
[يونس: 44ء لفمن اهتدی فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل 
تاثما تخل غاها وا أنا علیکم بوکیل4 [يونس: »]۱٠۸‏ 
#فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) [الرعد: ١٤]ء‏ «ظفإن 
تولوا فإنما عليك البلاغ المبين» [النحل: ۸۲]ء #لفإن 
أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاخ» 
[الشورى: ۸٤]ء‏ لفذكر إنما أنت لست عليهم 
بمصيطر) [الغاشية: ۲١‏ - ۲۲]. ونحو ذلك من الآيات التي 
لا يتسع المقام لإحصائها. 


ولهذا في مثل هذا الخيار ليس على دعاة الإسلام سوى 
أن يمارسوا حقهم في البلاغ وفي دعوة الناس إلى مبادى 
الإسلام والتبشير بقيمه وأخلاقه بالجدال والحكمة والموعظة 
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الخسة عن دون الفرض على الشعوبء لأن القرض لا يكون 
إلا عبر السلطة.. والسلطة لا تستمد شرعتها إلا من إرادة 
الأمة.. فإذا آمنت الأمة بقيم الإسلام انعكس ذلك e‏ 
ضمني على واقعهاء وتجسّد بصورة آلية في منظوماتها 
التشريعية والدستورية» ولک ذلك لن يتحقق ما لم تکن 
(السيادة) بيد الأمة بمجموعهاء لا بيد فرد متغلّب أو فئة أو 
حزب معيّن يحتكر السيادة لنفسه من دون الأمة. 

لا يعني أن الشعب هو معيار المبادئ والقيم والأخلاق 
كما يتصور بعضهم. بل المعيار من حيث المنطق المعرفي هو 
المرجعية التي يؤمن بها الإنسان سواء أكانت دينية عقدية/ أم 
فلسفية وضعية» ومعرفة الحلال والحرام في الإسلام لا يكون 
من خلال الاستفتاء الشعبي وإنما من خلال مصادر التشريع 
ف الإسلام وعلى رأسها الكتاب والسنة. 

و الخ كاه و ا حار واكظار والفلاسفة عبر التاريخ ما لم 
يطرحوا مفاهيم: الحق والباطل/ والخير رار رلا 
والضار/ والعدالة والظلم من خلال التصويت واللجوء إلى 
الأغلبية» بل كانوا يطرحون تلك المفاهيم ويؤصلونها 
ويؤسسونها من خلال مرجعيّاتهم وقناعاتهم وخلفياتهم الدينية 
والثقافية والفلسفية» فالمرجعية هي الحاكمة وليس الشعب. 

وليست وظيفة الشعب» فلسفةٌ وتنظيراً وتبرير القيم 
والأفكار كما يتصور بعضهم. إنما وظيفته تنحصر في خلع 
السلطة والسيادة على تلك القيم والأفكار وتحويلها من مجرد 
قناعات أخلاقية إلى قوانين دستورية سيادية تطبيقية. 
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بعبارة أخرى: وظيفة الاستفتاء هو الاحتكام إلى إرادة 
الناس» حين تتصارع القيم والإرادات» فيتم حسمها بمسار 
سلمى وحضاري» لا بمسار الحروب والاقتتال والإرهاب 
والقمع والاقصاء وسفك الدماء وانتهاك الحرمات» كما كانت 
عادة الشعوب قديما؛ حيث كان المنتصر والمتغلب هو من 
يملك الحقّ في فرض قناعاته وإراداته من دون الرجوع إلى 
إرادة الشعوب. 


من هنا كانت سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة. . 


وتقديمنا ل (السيادة) هنا وجعلها أوّلية ليس على 
(الشريعة) وإنما على (تطبيق) الشريعة» وفرق بين (الشريعة) 
وبين (تطبيق) الشريعة. الشريعة عبارة عن معطى إلهي منزل 
مستمد من الوحى»ء ومتمثل فى المحكمات والقطعيات 
والكليات الشرعيةء وأما التطبيق فهو فعل بشري اجتهادي 
تازيخى لذلك المجطى الألهى. فالفطيى ليس ديا بالضرورة 
و ا ات 
التشريع وفاضا قاض 

وهذا يعني أن (تطبيق الشريعة) قد يكون معارضاً 
اريت .وماكالى فد ذلك التطين وره وإنكار ١‏ 
يلزم منه إنكار (الشريعة) ورفضها في نفسهاء فالتطبيق 
محکوم بمبادئ وكليات ومقاصد (التشريع). ولیس كل تطبيق 
هو موافق لمقاصد الشريعة. 


كما إن قبليّة (سيادة الأمة) هناء لا تعنى الفوقَيّةء أي لا 
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تعني فوقيّة (الأمة) على الشريعة» فالقبلية - كماهو معروف 
منطقياً - لا تعني الأوًلية من حيث التشريف وإنما تعني الأوًلية 
من حيث العليّة. وتقديم العلة على معلولها لا يلزم منه تقذم 
المعلول على العلة من حيت الشرف. هذه من بديهيات سس 
التفكيرين المنطقي والفلسفي» ولهذا يصح أن يقال: الطهارة قبل 
الصلاةء وإكمال النصاب قبل أداء الزكاةء ونحو ذلك. 


لقد كان أصل هذا الكتاب؛ و 
(المقال) الإلكتروني» قبل عدة ا وأحدثت تقاشا فکرياً 
واا ای عد بين أوساط الاسلاميين والليبرالين فن 
المشهد الثقافي السعودي» وقد تصل أحياناً إلى حالة من 
الامتعاض والاعتراض والتنديد من قبل التيار السلفى المحافظ. 

وقد تبت مقالات عديدة» مؤيدة» وناقدة» وكان 
معظمها مفيداً وإيجابياًء وبعضها مكمْلاً وموجّْهاً ومبيَناً 
شارا للفكرة»› ونحو ذلك. 

لهذا نصحني بعض الأصدقاءء أن أفرد کتاباً مستقلاً 
یشرح ويفصل› الفكرة بشکل اوسع واعمق. . ولان الكتاب 
في نهاية الأمر» هو أبقى وأحفظ للفكرة من مجرّد المقالة. 

من هنا. . كان هذا الكتاب» الذي أسأل الله أن ينفع به 
وأنْ يؤدي رسالته المعرفية» وأنْ يجعله لنا لا علينا يوم نلقاه! 

المؤلف 


malki98@ gmail.com 


Twitter: @Retab_n ٤ 


القسم الأول 


النظرية 


Twitter: @kgtab_n 


Twitter: @kgtab_n 


النصل الأرل 


المرجعية العليا للشريعة الإسلامية 


کا 


وجوب التحاكم إلى الشريعة» والالتزام بمرجعيتهاء 
أا من أصول الدين» ومحكمة من محكمات الشريعة» بل 
مقتضى الشهادة الرسالية (شهادة أن محمداً رسول الله)» التي 
تتضمن وجوب التسليم والاتباع للرسول (ى3) في كل ما جاء 
به من الأوامر والنواهي والأخبار» وتحكيم شرعه» واعتقاد 
إلزاميّته ظاهراً وباطناًء لقوله تعالى: وما آتاکم الرسول 
فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا» [الحشر: ۷]. «قل إن کنتم 
تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله ويغفر لکم ذنوبکم والله 
غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنً الله لا 
یحب الکافرین€ [آل عمران: ۳۱ ۔ ۳۲]. 


ولیس للمسلم - إذا ثبت عنده حكم الله والرسول -(الخِيّرة) 
من أمره» ما دام مسلماً يشهد أن لا إله إلا الله وأن اا م 
الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 


۱۷ 
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يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) [النساء: 
.]1٥‏ #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 


یکون لھم الخيرة من أمرهم) [الأحراب: [٦‏ 


ومن ثم فالشريعة من حيث المبداً (لازمة) على كل مؤمن 
ومؤمنة» سواءً على المستوى الخاص: مستوى الالتزام الفردي 
والامتثال الذاتي» أو على المستوى العام: مستوى الإلزام 
القانوني في الفضاء العام» فضاء الدولة للمجتمع المسلم. 

والنصوص القرآنية مستفيضة فى تأكيد هذا الأصل 
العظيمء كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلاً [النساء: .]٥١‏ وقوله: #ومن لم ٠‏ 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة: ]٤٤‏ «... 
الظالمون [المائدة: ]٤٠‏ ... هم الفاسقون)» E‏ 
۷. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله)» 
[الشورى: .]٠١‏ [أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل 
إليكم الكتاب مفصلاً4 [الأنعام: .]١٠٤١‏ «أفحكم الجاهلية 
مون ون اجن من الله كما 2 يوقنون# [المائدة: 
.٠‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك بريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
مروا أن يكفرا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً4 
[النساء: .]٠١‏ وغير ذلك من النصوص. 


إذأء مبدا (إلزامية الشرع) ووجوب (التحاكم) إليه» من 
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الحقائق الدينية السك بهاء التي لا تقبل الخلاف في إطار 
العقيدة الإاسلامية» وكون المسلم سنا ای أنه ا 
ومستسلم لشرع الله تعالى» وهذا لازم کونه مسلماء ولا 
يتصور من حيث العقل» أن يكون المسلم مسلماً وهو في 
الوقت نفسه لا يعتقد بوجوب الاستسلام والخضوع لشرع 
اللهء إلا في حالة الجهل المطبق بالإإسلام. 


کت 


وكما أشرنا آنفاًء إلى أن مبدأً (الإلزام بالشرع)» يشمل 
الالتزام الفردي» وهو: امتثال المسلم للشرع في حياته 
وشؤونه الخاصة والعامة» وفق إرادته الذاتيةء من دون إكراه 
وإجبار خارجي. كما يشمل الالتزام الجماعي› وهو: امتثال 
الجماعة المسلمة - سواء فى إطار الدولةء أو فى إطار الفعل 
المذني المستقل عن اوا ا دة ا والمبادئ 
الافلاتة ف نفا المسخافة الساسةء والتش ية 
والقضائيةء والاقتصادية» والتعليمية» والثقافية» ونحو ذلك. 


فمبداً (الإلزام بالشرع) في التصور الإسلامي ليس ا 
اتا فردياً ل يخرج عن نطاق الحيز الخاص» كما في 
التصور العلماني› بل هو انشا مبداً جماعي» تجسده 
الجماعة المسلمة فى محيطها المادي الذي تعيش فيه» بمعنى 
أ الإسلام ليس عجره أحكام دينية آخلاقية فرذية» وإنما 
يتضمن أيضاً أحكاماً شرعية حقوقية متعلقة بالشأن العام 
وإدارة الاجتماع البشري. 
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والاجتماع السياسي الإسلامي» كأي اجتماع سياسي بشري» 
يكون مفتقراً إلى وجود (السلطة/ والدولة)؛ فالدولة والسلطة في 
الإسلام» مطلب شرعي ضروري تفرضه قواعد الاجتماع 
البشري؛ لأن السلطة هي فرع من وجود جماعة بشرية» تسعى 
إلى تنظيم علاقاتها وفق رؤيتها و مرجعيتها و مصالحها. 

وحين تنبثق السلطة» وتقوم الدولة في محيط اجتماعي 
سياسي إسلامي» فمن الطبيعي أن تكون مبادئ وقواعد 
الشريعة الإسلامية» هي الإطار المرجعي لتلك الدولة. هذه 
الحقيقة متسقة وفق منطق الاجتماع البشري. 

«فالسلطة بهذا التصور»ء وإن لم تكن جزءاً من الإسلام» 
فهي وظيفة أساسية لقيامه» فتندرج بذلك ضمن الوسائل لا 
ضمن المقاصد» وقيامها تبعاً لذلك لا يحتاج إلى تنصيص من 
الشارع› لان سنن الاجتماع تقتضيها ضرورة» وإنما الذي يحتاج 
إلى تنصيص وعناية هو الضمانات الأساسية لعدم خروجها عن 
وظيفتها: (إقامة العدل) کالامر بالشوري» والهساواة» واشاغة 
الثروة» ومنع إيتاء الحكام الأموال يأكلونها بالباطل» وإلزام 
E E E RR‏ 


وهذه النظرة إلى السلطة في الإسلام على أنها وظيفة 
اجتماعية لازمة» تمتٌل موقفاً وسظا تن رقت الدهريين 
(العلمانيين اللائكيين) نُمَاة هذه الوظيفة .. وبين طائفة من 
السلمين هرا في غل :وإة اخلفت درجاتهء إلى اعبار 


)۱( راشد الغنوشى› الحريات العامة فى الدولة الإسلاميةء ص ۹۲. 
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السلطة في الإسلام وظيفة دينية كالصلاة والصيام وقد نص 
عليه الوحي» وإنما الحق والاعتدالء ما ذهب إليه جمهور 
للحن نما وها عن أا الاطة رة اجا 
ل الب ورعاة الدن . 


ولهذا جاءت الآيات القرآنية»ء التي توجب على 
الرسول (ئ54) وعلى جميع المسلمين» أن يجعلوا الوحي 
مرجعهم في جميع شؤونهم» وهل أنزل القرآن الكريم إلا لهذا 
الغرض؟ وهل السنة النبوية سوى دليل نظري وعملي للحياة 
في ظلال الشريعة؟ وأيّ معنى يبقى للوحي المنرّل إذا جرد من 
تنظيم حياة الناس ليبقى حضوره رمزياً في القلوب والسلوكيات 
الفردية؟ وأيّ معنى للمسلمين إذا قدسوا مرجعيتهم الدينية» 
تقديسا شعوريا وجدانياء ثم احتكموا في حياتهم إلى 
مرجعيات أخرى وضعية أرضية» تخالفها من أكثر من وجه؟ 


إن التفريق بين مستوى الفرد» ومستوى المجتمع» في 
الإلزام بالشرع» هو قول فيه تجاوز لمنطق الاجتماع البشري؛ 
زلف لن الخاغة البش ةة من حك الجر ية الفلفى أا 
كانت طبيعة هذه الجماعة وطبيعة هويتها الثقافية ومنظومتها 
القيمية - هي عبارة في نهاية التحليل عن مركب من الأفرادء 
هؤلاء الأفراد إن سلَّمنا بأنّ لكل فرد منهم الحق في الالتزام 
بمنظومة القيم التي يؤمن بها في حيّزه الخاص» فإن ذلك 
الالتزام الفردي سينعكس حتماً على المركب الاجتماعي الذي 


)۲( نفس المصدرء ص ۹۲. 
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يشكله ذلك الفرد» ومن معه من الأفراد الذين يشاركونه فى 
ا واف ات ا اتی لجرو وو ا 
ما يعني أن المنظومة القيمية للمجتمع في نهاية التحليل ليست 
سوى تلك المنظومة القيمية التي يؤمن بها الأفرادء حتى إن 
كان أفراد المجتمع متنوعين ومتعددين في مرجعياتهم 
وخلفياتهم الدينية وغير الدينية» فتنوعهم وتعددهم سينعكس 
طبيعيا على هوية المجتمع وعلى منظومته القيمية المشتركة» 
(إذا كان المجتمع حرأ ويملك إرادته المستقلة). بمعنى آخر أن 
ثمة مشتركا قيميا سيستوعب ويحتوي هذا التنوع والتعدد بين 
أفراد المجتمع» ويستطيعون من خلاله أن ينتهوا إلى تعاقد 
سياسي توافقي ينظم حياتهم ومصالحهم وعلاقاتهم الاإنسانية» 
وقبادئ الك ية الإأفلاهة كز كد ها العار الاج ابي 
للمجتمع متعدد الهويات والثقافات كما سياتي معنا. 


المقصود أن الفصل (الحاد) بين الفرد والمجتمع في 
الالتزام بالقيم - كما تطرحه غالب الأدبيات العلمانية - هو 
أشبه بالخرافة والأسطورة؛ لأنه لا يمكن من حيث التكوين 
السيكولوجي أن نشطر الفرد إلى شطرين: شطر في الحيّز 
الخاص» وشطر في الحيّز العام» بحيث يكون شطره الأول 
ا ای ارو ا ی ا 
القيم ؛ فالقيم والأخلاق التي يؤمن بها الفرد هي مصاحبة له ولا 
تنفك عنه» سواء أكان في الحيّز الخاص أم في الحيّز العام. 


من القيم» حتى في الفضاءات الأكثر تطرفاً في العلمانية» 
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ی هناك قم (دينية أو إنسانية أو ثقافية محلية)» تعبّر فى 
النهاية عن هوية أفراد ذلك المجتمع. 

مجرّدة بالفعل» من الرموز الدينية أو على الأقل تحاول أن 
تتجحرد من أي رمور دينىة؟ 


الجواب: نعم ؛ لأن غالب أفراد ذلك المجتمع یعیشول 
ETT‏ ¿ الطبيعى أن ينعكس ذلك على 
فضائهم الاجتماعي» بمعنى ا چ ا یون ذلك 
المجتمع عا ذا وفي الوقت نفسه يکون فضاؤه 
الاجتماعى مدا من رموزه الدينية! هذا إذا سلمنا E‏ 
بو جود فا اجتماعي مجرد اما من ق رموز دينية. 

ا التنبيه مرة أخرى على أن حديثي هنا عن المجتمع 
الطبيعى الحرٌ الذي يملك إرادته» بخلاف المجتمعات 
اله ال قي ك وغاة اداه الفا كرون 
الطبقة المستبدة فيها أو الحاكم المستبد هو المؤثر والفاعل في 
تشكيل الهوية ومنظومة القيم من دون بقية أفراد المجتمع. 

Z2 


قد يتصور بعضهم أن هذا التقرير قد يشرّع لاستبداد 
الأكثرية على حقوق الأقلية» بحيث إن الحيّز العام لن يشكل 
منظومته القيمية إلا الغالبية» والغالبية فقط» ويتم في المقابل 
تهميش هوية الأقلية وعدم اعتبار وجودها وحقوقها وقناعاتها 
القيمية. 
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وهذا غير صحيح؛ لأن الأقلية في نهاية التحليل» هي 
مكوّن من ضمن مكونات المركب الاجتماعي» ومن تم فهي 
حاضرة وفاعلة ومؤثرة في تشكيل هوية المجتمع› ولکن 
تأثيرها وحضورعا ب من الناحية السوسيولوجية . لا يمكن ولا 
يتصور أن يفوق ويطغى ويعلو على حضور الغالبية وتأثيرها. . 
هذا أمر طبيعي في سنن الاجتماع البشري. والتأثير والفاعلية 
لا تعني بالضرورة الاستبداد والإقصاء والظلم والحرمان من 
الحقوق الأساسية» أو التعدي على الخصوصيات الفردية» 
وإنما تعني محاولة تجسيد مبدأً الإنصاف والعدالة بين 


ويبقى القول بأن التعاون والاجتماع الإنساني في نهاية 
الأمرء لا يتمان إلا من خلال إقرار نظام قانوني معين» وفق 
منظومة محددة من المبادئ والقيم المنبقة عن تصور مشتر اه 
لأهداف وغايات الوجود الإنساني والتعاون الاجتماعي. ومن تم 
فإن الحياة الإسلامية التي يتوافق فيها الفكر والفعلء أو النظرية 
والتطبيق» تتطلب قيام مجتمع سياسي يحتكم أقواله وأفعاله إلى 
منظومة المبادئ والقيم التي أقرها الوحي الإلهي”. 


من هنا كانت حادنة الهجرة النبوية» من مكة إلى 
المدينة؛ لتأسيس أول مجتمع سياسي إسلامي» وفق الأهداف 
والغايات التي يؤمن بها ذلك المجتمع. تلك الأهداف 
والغايات المبدئية والقيمية أنتجت فعلاً سياسياء غير مسبوق 


(۳) لؤي صافي» العقيدة والسياسة - معام نظرية عامة للدولة الإسلامية» ص .٠٠١‏ 
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فى تاريخ البشرية في ذلك الحين»ء يقوم على مبداً التعاقد 
والتعايش والتسامح الديني» المبني على حرية اعتقاد أفراد 
المجتمع» واحترام خصوصياتهم» وحفظ حقوقهم» حيث 
أعطى اليهود الحق في اتباع أحكام دينهمء فهم أمة دينية لها 
خض ها العقدة والقاقة تة عن آمة المسليينء: 
ولكنها في الوقت نفسهء أمةٌ من ضمن الأمة السياسية ذات 
الدائرة الواسعة: (أمة الدولة)» بمعنى أنه كان هناك تمايز 
في الأمة الدينية» وتمازج وتعاون في الأمة السياسية» كما 
نصت وثيقة المدينة: وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين»› 
لليهود دینهم› وللمسلمين دینهم»“» وبالتالي ف «لهم ما 
للمسلمينء وعليهم ما على المسلمين». 


كذلك استطاع ذلك المجتمع السياسي المدني» أن يتقبل 
ويستوعب مواطنة الفئات المعارضة لسياسات النبى (ىة)» من 
المنافقين والأعراب وغيرهم» وهذا أمر لم 3 معهوداً في 
التاريخ والحضارات البشرية السابقة. فلم يؤثر في ملوك فارس 
وقياصرة الروم وفراعنة مصر وغيرهم» أن يستوعبوا ويتقبلوا 
معارضيهم كما استوعبتهم وتقبلتهم مدينة النبي (ئ4). 


الإسلامية» والسعي لتجسيدها في الحيّز العام» لا يلزم منه 
بالضرورة ممارسة الاستبداد والإقصاء ضد الأقليات غير 


() انظر: محمد حيد الله مجحموعة الوثائق السيامية» ص ۳۹ - .٤۷‏ 
(9) نفس المصدر» ص 1۱۸۹ء من وثيقة «معاهدة أهل نجران». 
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المسلمة» وحرمانها من حقوقها الآساسية» ومن التمتع بمبداً 
المزاطة الكاملة فالشر ية الاسلاهة د وفق قراعدها الكل 
ومقاصدها المعتبرة - تكفل وتحفظ حقوق الأقليات غير 
اة في الجن السا بل تفتح المجال لكل فرد - 
حتى ولو لم يكن مسلماً- يريد الانضمام والانتماء بوصفه 
عضواً إلى هذا المجتمع»› وأن يكون خواطتا ارک وقاغا في 
بنائه وتطويره» شريطة الإقرار والقبول بمبادئ النظام 
اللإسلامي» وحينها له ما للمسلمين من حقوق» وعليه ما عليهم 
فن الراجات. و کیا جا ف فة المد الت کاتي فا 
النبي (ئ44) آهل الحو سن مو تا ف هود دقان له لض 
والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم . . ون يهود بني 
عوف أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم» 

هذا بالنسبة إلى غير المسلمين؛ فكيف بالمسلم الذي 
بخالف قناعات الأكترية؟ لا شك فى أنة أولى بالحرية 
a a‏ ۰ 


کا 


إذأء الالتزام بالشريعة الإسلامية كمرجعية عليا للاجتماع 
السياسي الإسلاميء لیس مجرد أمر ديني تحتمه العقيدة» بل 


يبقى السؤال: هل كل ما هو لازم شرعاً على المستوى 
(0) المصدر السابى. 
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الخاص الذاتي الفردي» يكون يفا لرا e.‏ على 
المستوى العام» فضاء الدولة» ی على مستوی القانون؟ 

بتعبير آخر: هل كل الأحكام الشرعية يجب أن تكون 
وة بالفعل السيامي الساطويئ» بحيت كرون واجة السفيد 
من الناحية القانونية ل كل فرد من أفراد المجتمع. أو أن 
منها ما هو كذلك»› ومنها ما هو التزام فردي ذاتي مبني على 
الاختيار الحرّ المنوط بالمسؤولية التكليفية أمام الله تعالىء 
من دون إجبار وإكراه خارجي سلطوي؟ 

فإن كان كذلك. . فما الشريعة التي يجب أن يتم تطبيقها 
في المجتمع المسلم عبر الفعل السياسي التنفيذي؟ وما الشريعة 
المتعلقة بالالتزام الفردي الذاتي المبني على الاختيار الحرّء 
والمنوط بالمسؤولية الشخصية التكليفية أمام الله تعالى؟ 


El ELAS TGC 
الشريعة الإسلامية بالضرورة؟‎ 


وما المقصود بالتطبيق هنا؟ وكيف يكون التطبيق؟ 


وبتعبير آخر: إذا عرفنا فقه الشريعة» فما فقه (تطبيق) 
الشريعة؟ 


ا ها سيم اة هى الفضل التاي: 
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(لفنصل الثاني 
مفهوم (تطبيق) الشريعة 


= 

(جدل کئثیر وصراع مریر» يدوران اليوم في عموم الدول 
والمحتمعات الإسلامية» حول قضية الشريعة و(تطبيق) 
الشريعة. والقضية فى جزء منها تعود إلى ما تعيشه النخب 
الثقافية والسياسية من انقسام بین تيارین کبيرين› يتحاذبان 
الساحة الثقافية والسياسية»› يمکن وصفهما بالتيار الديني› 
والتيار العلماني. ولکن جزءاً من هذا الصراع يرجع إلى 
الالتباس الحاصل في مفهوم الشريعة وتطبيق الشريعة. 

وسواءًَ عند المتبنين لتطبيق الشريعة المدافعين عنه» أو 
عند المناوئين لهذا الهدف الخائفين منهء فإن هناك مفاهيم 
وتصورات قاصرة ومشوهة لمفهوم الشريعة ولتطبیق الشريعة؛ 
وهو ما ترتب عليه مشاکل وصراعات عدة» يمکن تلافیها أو 
تقليصها بالمعرفة الصحيحة للشريعة ومضامينها). 


هذا ما كته الفقيه المقاصدى الد كور أحمد الرشسوتي ٠.‏ 


(۱( الفكر الإسلامي وقضايانا السياسية المعاصرةء› ص 1°¥. 


۲۹ 
Twitter: @Rgtab_n 


والحقيقة أن من يتابع الخطابات السجالية والصراعية» حول 
المطالبة بتطبيق الشريعة أو بتنحيتهاء منذ منتصف القرن الماضى 
تقريباًء يدرك بأن ملاحظة الريسوني في محلهاء فثمة التباس 
وتصورات مختزلة لمفهوم الشريعة» ولكيفية تطبيقها في ظل 
الدولة الحديثة› أدّت إلى بعثرة النقاش وتوسيع دائرة الصراع» مع 
أنه باللإمکان تقليصه فى دائرة محدودة» ومع خطاب معين › 
يرفض قيم الشريعة الإسلامية من حيث المبدأً بناءً على موقفه من 
الدين اساسا 

لكن المتابع للسجال الواسع حول هذه القضية يكتشف أن 
هناك شريحة واسعة وعريضة لا ترفض قيم ومبادئ الشريعة 
للشريعة تعتقد أنه مغخلوط» وترفض كيفية معينة للتطبيق تعتقد 
أنها كيفية خاطئة » ولا تتوافق مع مبدأً الدولة المدنية الحديثة. 


وهذه الشريحة في ازدياد وتوسّع مستمر في ظل الانفتاح 
ومراجعة الأفكار والتحولات التاريخية الكبرى التي تمر بها 
المنطقة. 


من هنا كانت أهمية مفهوم (تطبيق) الشريعة وضرورته 
ومراجعته» وإعادة صياغته» وفق مقاصد الوحي والأصول 
والكليات الشرعية الكبرى» خصوصاً مع التطور الجذري 
والعميق لمفهوم الدولة الحديثة» وتشكل مفاهيم المجتمع 
المدني الحرّء وواقع النظام العالمي» وطبيعة القانون الدولي» 
والتحولات التاريخية التي تمر بها المنطقة» ونحو ذلك من 
التحديات ال توجب إعادة صياغة هذا المفهوم» لکن یبستجیب 
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للواقع الجحديد» ويجيب على التساؤ لات الراهنة» ویستوعب 
ار تار الاريتة 


علماً بأن مصطلح (تطبيق الشريعة) ليس مصطلحاً شرعياً 
أو اسماً دينياً له مفهومه المحدد في خطاب الوحي» ومن تم 
يجب الالتزام به» وإنما هو شعار تاريخي حادث أنتجته ظروف 
اة ما متتضف القرة الماضى» وبخد قرط الخلاةة 
الكبا تة ورو الاتتعمار وك الدوك الحرتة الحدية ونا 
ترتب على ذلك من تنحية وإلغاء لبعض الأحكام الشرعية. 


کا 


لعل من آبرز الأسباب التي أت إلى سي التهي؛ 
رخضرل الالاس حورل يرم (اين الوهة: تكن في 
منطق الاختزال الذي تمارسه بعض الخطابات الإسلامية 
المحافظةء› حين ترفع هذا الشعار» ولا تستحضر في وعيها 
إلا باب العقوبات والحدود» أو لباس المرأة وفق كيفية 
معينة» أو تقوم بتضخيم هذين الموضوعين ضمن شعار 
يقالته غل جاك الاين الكرى العف 
بتحقيق (العدالة الاجتماعية) ورفع (الظلم والطغيان). 


وبناءَ على هذا الاختزال في مفهوم (الشريعة)؛ فإنَ 
الدولة التي تطبق الحدودء أو على الأقل تعلن ذلك من دون 
النظر إلى حقيقة واقعهاء وتلزم المرأة ببعض الأحكام التي 
ربما قد تكون في غالبها فتاوی اجتهادية» ومحل اختلاف 
وتنوع بين المذاهب الفقهية؛ تصبح حينئاٍ الدولة - وفق هذه 
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الرؤية القاصرة - مطبّقة للشريعة. . حتى لو كانت مستبدةٌ 
وظالمةٌ وفاسدة» ولا تقيم العدالة الاجتماعية» ولا تكفل 
الحريات العامة » وتمارس الدكتاتورية وقمع الناس» وتعتدي 
على حقوق الأفرادء وتنتهك خصوصياتهم وحرياتهم» وتعتقل 
من يعارضها ويخالفها» وربما تستبيح القانون فتقتل وتسفك 
الدماءء وتسرق المال العام» وتمارس الفشل السياسي 
والفساد الإداري والمالي في تدبير الدولة» وتمارس التخلف 
و(الجهل المؤسس) في التعليم والاقتصاد والخدمات» وتعيق 
فريضة العمران فى الأرض: (النهضة والتنمية والرفاه)... 
ال خر لك الا اكات ونك الخفل اللطالب والجقاسة 
الشرعية الكبرى في الإسلام» وتبقى تلك الدولة - وفق هذه 
الرؤية - مطبقةٌ للشريعة الإسلامية على أساس أنها تنقذ 
الحدود وتفرض الحجاب! وأما ذلك التعطيل وتلك 
الانتهاكات الشنيعة حول تلك المطالب العليا والمقاصد 
الشرعية الكبرى (كالعدالة والأمانة وحفظ الحقوق والحريات 
والإإحسان في تدبير السياسة والحكم)ء التي هي بمثابة 
الرأس والقلب والروح في جسد الشريعة» لا تعدو أن تكون 
مجرّد تقصير في تطبيق الشريعة! فتحتاج فقط إلى المناصحة 
السرية وممارسة (وعظ السلاطين)» والصبر والاحتساب على 
ظلمھم وجورھم› و(کما تکونوا یولٌی علیکم). 


هذا أكبر خلل يمر به الآن مفهوم (الشريعة) للأسف! 


وحتى ندرك عمق هذا الخللء نحاول أن ملب المثال» 
ولنفترض دولة مسلمة آخری» لا تلتزم بأحكام الحدود فی 
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قانونها العقابي» ولا تلزم المرأة بكيفية معينة في اللباس» 
دولة تقيم العدالة الاجتماعية» وتحقق المساواة الكاملة 

فى الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع من دون تمييز ي 
أو عنصري أو طائفي أو فكري» ویسود فيها القانون» وتٌحفظ 
الحريات العامّة» وتحترم كرامة الإنسان» ولا تنتهك 
غضوضياته الفردة. كما إن المكرمة ها تة من قل 
الشعب عن شورى ورضى» ويكون للشعب ممثلون ونواب 
يمارسون المحاسبة والرقابة لأداء الحكومة» فى ظل دولة 
ملقرمة بقريضة (العمران في الأرض)ء وتحقق النمية والتطور 
في التعليم والصحة والاقتصاد ورفع مستوى الدخل للأفراد. 
إضافة إلى ازدهار مؤسسات المجتمع المدني والنقابات 
والمنظمات بكل تخصصاتها ومجالاتها؛ لكي يمارس المجتمع 
حقه في المشاركة في بناء فضائه وتطويره بكل حرية 
واستقلال. . إلى آخر تلك المطالب الشرعية والمعالم الفاضلة 
التي یکر الآن ما يعرف بالمجتمع التنموي الحرٌ. 


أمام هذڏين النموذجين للدولة والمجتمع» نطرح هذا 
السۋال بتامل واو أي الدولتين أقرب إلى تطبيق الشريخة؟ 
وأيهما أكثر تعطيلا للشريعة؟ 


هل هي الدولة التي لم تطبّق من الشريعة سوى الحدود 
وري الحجاب› وفي المقابل تمارس صنوف الظلم والفساد 
والتخلف والجهل والاستبدادء التي بسببها أهدرت وانتهکت 
قيم ومحكمات ومقاصد الشريعة الكبرىء أم نها الدولة التي 
طبقت جميع أو غالب القيم والمقاصد الشرعية سوى أنها لم 
تطبق الحدود ولم تفرض الحجاب؟ 
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لقد أجاب الإمام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذا 
السوال قدیما» حين قال کلمته الشهيرة: 


«أمور الناس تستقيم مع العدل الذي فيه الاشتراك في 
الاثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن تشترك في 
الإاثم؛ ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت 
كافرة» ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: 
«الدنيا تدوم مع العدل والكقر»› ولا تدوم مع الظلم 
والإسلام...٠؛‏ فالعدل نظام كل شيءء فإذا أقيم أمر الدنيا 
بعدل» قامت» وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق› 
ومتى لم تقم بعدل؛ لم تقم» وإن كان لصحابها من الإيمان ما 
يُجزى به في الآخرة» . 

وقد أكّد ذلك أيضاً تلميذه ابن القيم» حين جعل كل سياسة 
عادلة» فهي من الشريعة» ولو لم يأت بها الشرع» وكانت من 
وضع البشر» يقول رحمه الله: «فإِنًّ الله أرسل رسله وأنزل كتبه ؛ 
ليقوم الناس بالقسط› وهو العدل الذي قامت به السماوات 
والأرض» فإذا ظهرت أمارات الحق»› وقامت أدلة العقل» وأسفر 
صبحه باي طریق کان» فثمٌ شرع الله ودینه ورضاه»"'. 

وهذه الحقيقة المقاصدية الكبرى» هى تصديق لقول الله 
تعالى: «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط# [الحديد: ١۲]؛‏ فالحكمة 


)۲( مجموع الفتاوی› ۱٤۹/۲۸‏ . 
(r)‏ إعلام الموقعین» ۲۷۳/٤‏ . 
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الربانية من إرسال الرسل وإنزال الكتب مع ميزان العقل البشري› 
هى إقامة القسط بين الناس. ف (القسط) هي الكلمة المركزية 
المحورية التي ترجع إليها غايات التشريع الإسلامي“. 


من هنا يظهر الخلل والزيف المعرفي اللذان يحصلان 
تحت شعار (تطبيق الشريعة) سواء من المطالبين أم من 
الممانعين» فحتى الممانعين من بعض عتاة العلمانية ما زالوا 
يمارسون زيفاً معرفياً وتشويهاً متعمّداً للحقائق - لا يمارسه 
كثير من المستشرقين » عندما يصفون الشريعة بالبدائية 
والتخلّف والهمجية والوحشيةء وأنها عبارة عن مجرّد قصاص 
وو وذ ولد لاور و تجو كلف رالر ا ايت 
كذلك! 


إذاء ها الشريحة؟ 


لنحاول أن نقرأً المفهوم ونحلله بقدر الإمكان» حتى 
نكتشف علاقة الشريعة بالفرد والمجتمع من جهة» وعلاقتها 
بالفعل السياسي من جهة أخرىء ولا أزعم أن محاولتي 
هذه» ستكون النهاية أو الحاسمة» خاصة في مثل هذه 
الدراسة المختصرةء وإنما هي محاولة من أجل فتح النقاش 


() أرجو التتبّه هناء إلى أن النقاش ليس في كون الحدود والحجاب ليسا من 
الشريعة» إنما النقاش حول تحديد المفهوم الشامل (للشريعة)! هل هو مجرد الحجاب 
وتطبیق الحدود» ام أا أوسع من هذا بکثیر؟ 
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والبحث وإعادة القراءة من جديد لهذا المفهوم» الذي أزعم 
بأنه ما زال ملتبساًء وبصورة قدا 


كمفردة لغوية› الشريعة تعنی : المنهاج والطريقة والسنة 
والسبيل ولحو ذلك» وکان العرب یستخد مون لفظ (الشريعة) 
و(الشرعة) قبل الإسلام؛ للدلالة على مصادر المياه التي 
يرتادها الناس للارتواء والتزود بالماء» ومن هنا جاءت 
الاستعارة القرآنية الكريمة لكلمتي (شرّعة) و(شريعة) التي 
أستدل فبها الماك الذي رتاه الاس بالهدى. الإلهى .الذي 

(o). . 8 

یرتاده المؤمنون 


اة إا ذلك لضو النف وراد الو مرن كى 
لوا وتظقروا بلالمكق الألهي فى جات الدتا.. هذا 
من حيث المعنى اللخوي. 

أما من حيث المفهوم» فقد جاءت مفردة (ش ر ع) في 
أربعة مواضع من القرآن» على معنيين : الأول : أن 
مفهوم الشريعة يشمل الدين كله: العقائد العلمية والأحكام 
العملية» كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصْى به 
نوخا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسی 


وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه [الشورى: ١]ء‏ 
قال السدي: هو الدين كله. 
والمعنى الثاني: أن مفهوم الشريعة يختص بالأحكام 
)0( ابن منظور»› لسان العرب»› ص ۸ _ ۳۹ . 
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العملية من دون العقائد العلمية» كقوله تعالى: لكل جعلنا 
تنكم شرعةً ومنهاجاً4 [المائدة: .]٤۸‏ قال ابن عباس: 
إشرعة ومنهاجاً4 اا وسنة. وقال فتأدة : و ومنهاجاً# 
الدين وأاحد» والشريعة مختلفة› وهذا ر يعنى أن الشِرعة 
والمنهاج متعلَقَان بالأحكام العملية المرتبطة بالراقعم المتغبر› 
بخلاف الأساس النظري الإيماني؛ فالأساس ا واحد 
في جميع الأديان الكتابية» على الرغم من اختلاف الأحكام 
العملية الشرعية التي جاءت لتنظيم حياة الناس. 


إذاً (الشريعة) جاءت في القرآن على معنيين» إما 
بمعنى : (الدين كله): عقائد وأحكام عملية» وإما بمعني : 
الأحكام العملية من دون العقائد. وعلى الس الأول الواسع 
والشامل للشريعة› الف الإمام الآجريّ (المتوفى سنة 
كتابه الذي سمّاه الشريعة» مع أن غالب ما فيه» عبارة عن 
مسائل عقدية علمية وتربوية أخلاقية. وكذلك الإمام الراغب 
الأصفهانى (المتوفى سنة »)٠٠١‏ ألف كتابه الذريعة إلى 
مكارم الشريعة» وهو كتاب في فلسفة الأخلاق الشرعية. 
والجدير بالذكر أنه عرف مكارم الشريعة بتعريف عميق في 
بعده المقاصدي» حيث قال : «مکارم الشريعة هي : الحكمة»› 
والقيام بالعدالة بين الناس» والحلم والإحسان والفضل› 
والقصد منها أن تبلغ جنة المأوى» وجوار رت العزة تعالى». 
وقبل الوصول إلى جنة المأوى»ء فإن الشريعة عنده تتلخص 
في تحقيق ثلاث غايات للوجود الإنساني» وهي: الخلافة» 
والعبادةء والعمارة. يقول: اومن لم يصلح لخلافة الله 
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تعالى» ولا لعبادته» ولا لعمارة أرضه»ء فالبهيمة خير منه». 


فالشريعة بهذا المفهوم الواسع: هي کک ما أنزله الله 
وأرسله إلى الناس من الهدى والرشاد» وهذا يعنى أن القرآن 
الكريم وكل ما تضمنهء والسنة الك وه ت 
هما الشريعة الإسلامية التي يجب الالتزام بها فرداً أو جماعة. 


امان الله والخورف من الله وجي س ال 
وتقوى الله داخلة في مفهوم الشريعة. والتخلَق بمكارم 
الأخلاق والآداب» من عدل وإحسان وصدق ووفاء ورفق 
وراي رانك اله والتخلض من فا الاير 
والأخلاق ورذائلها. . داخل في مفهوم الشريعة. وتعظيم 
حقوق الناسء من نفس وما وعرض» أصل أصيل في 
الشريعة. والعقف عن الخبائث والمحرمات» والوقوف عند 
الأمور المباحة والطيبات» جزء من الشريعة ومن تطبيقها. 
وطلب العلم - أي علم نافع - وبذله ونشره والمساعدة عليه» 
عبادة وشريعة. والزواج وحسن العشرة الزوجية تطبيق 
للشريعة» وإنجاب الأولاد وتربيتهم وتعليمهم والإحسان إليهم 
تطبيق للشريعة. وكرامة المرأة وحقوقها وحرّيتها في التعلم 
والتنقل والحركة والتملك والمشاركة في الحياة العامة 

لحك ن الان بنا آنل الك من صلب الريحة 


() الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص ۸. نقلاً عن: الريسوني» الفكر الإسلامي 
وقضايانا السياسية المعاصرة» ص ١١١‏ . 
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وإقامة العدل وإحقاق الحق هو جزء عظيم من شريعة الله. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ركن من أركان الشريعة› 
ومثله التعاون على البرٌّ والتقوى. وكلمة حي أمام سلطان جائر 
من صميم تطبيق الشريعةء بل حتى بذل النفع والإحسان 
للحيوانات والنباتات ورعاية البيئة والطبيعة والاهتمام بها من 
الشريعة. 


وكل ما يجلب أو يحقق أو يعرز كرامة الإنسان ورفعته 
المادية والمعنوية» ويؤدي إلى إصلاح ونفع على وجه الأرض 
فهو من الشريعة ومن إقامتها. وکل عمل اہ مهرد برع ن 
الناس الظلم والقهر والتسلّط والاستبدادء ويزيل أو يعيق أي 
فساد أو ضرر في الأرض فهو داخل في مفهوم الشري ie,‏ 


ومن أجمع التعبيرات عن معنى الشريعة ومفهومها 
الواسع» حديث أبي هريرة (طفب) قال: قال رسول الله (4ا) : 
«الإيمان بضع وستون شعبة؛ أعلاها: قول لا إله إلا اللهء 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق › والحياء شعبة من الإيمان». 


يقول الفقيه المقاصدي أحمد الريسونى: «فشهادة (لا إله 
إلا الك مي وان انان السا وراس هه الشكي: 
ومنها تتفرع وتنحدر بقية الشُعَّب» حتى نصل إلى إماطة 
الأذى عن الطريق» وبين الأولى والأخيرة تقع شعبة الحياء. . 
ومعنى هذا آننا أمام تصنيف إجمالي ثلاثي للشريعة: 


(۷) انظر: المصدر السابق» ص ١١۸‏ . 
(۸) متفق عليه . 


Twitter: @Rgtab_n ۳۹ 


)١‏ صنف العقائد والأسس: وبدايته ورأسه (لا إله إلا الله). 

۲) صنف الأخلاق: ومثاله ونموذجهء الخلق الفطري 
الرقيق . . (الحياء). 

۳) صنف المعاملات والتكاليف العملية: ومثاله بأدنى 
درجاته» إماطة الأذى عن الطريق. 

وداخل هذه الأصناف الثلاثة» تتوزع وتترتب سائر توابع 
الإيمان ومضامين الشريعة»*. 


فكل من عَمِلَ بشيء من هذا كله» فهو عامل بالشريعة 
رات اط > سواء كان فرداً أ جحماعة» ام دولة أ 
حكومة» ام E,‏ م مرؤوساًء م أمة م اها : واي 


فل خالف وخی شیا فما در من الشريعة»› فهو يفطل 
من الشريعة بقدر مخالفته وخرقه. 


کے 
أمام هذا المعنى الواسع للشريعة؛ فإننا نستنتج الحقائق الاتية : 


الحقيقة الأولى: أنه لا يمكن أن يقال إن تطبيق الشريعة 
أو تعطيلها هما بيد الدولة ومن اختصاص الدولة» أو يحتاجان 
إلى قيام ما ب (الدولة الإسلامية)ء أو قيام (الخلافة). 
ولخو ا 


إن مدی اتساع الشريعة أو تنوع مضامينهاء يجعلنا ندرك 
(4) المصدر السابق» ص ٩‏ 


Twitter: @Retab_n ٥ 


أنها ليست بذلك الضيق الذى. يتصوره أولئك الذين يرهنون 
الشريعة بالنظام السياسي أو بيد القضاة و أو بيد 
المحاكم والحكومات› فان هم طبّقوها فقد طبّقت وعاشت» 
ون هم نٻذوهاء» فقد تعطلت وماتت! 


إن «مقولات: (تعطيل الشريعةء وإلغاء الشريعة» والمطالبة 
بتطبيتق الشريعة)؛ كلها نسبية الصحة»ء بل قليلة الصحة!»''. 


الشريعة أكبر شأناً من أن يكون مصيرها وتطبيقها وتعطيلها 
بيد حفنة من الحكام والولاة» أو أن تبقى تحت رحمتهم وتقلبات 
أمزجتهم» بل الأمة أو المجتمع المسلمء هو الأصل»› وهو 
المكلف بتطبيق الشريعة من خلال نشاطاته وعلاقاته ومؤسساته 
المدنية والأهلية وتفاعلاته الإنسانية في محيطه المكاني 
رالزمائي» وما الدولة والحكومة سوئ إحدى تلك المؤسنات 
المنبثقة من سيادة الأمة المستقلة والمعبرة عن إرادتها الحرًة. 


المجتمع المسلم هو المنتج للدولة» وليست الدولة هي 
المنتجة للمجتمع المسلم» كما يتصوّر ذلك الذين ينشدون 
النظام السياسي من أجل أن ينتجوا من خلاله مجتمعاً 
مسلماً» والنظام السياسي لا ينتج مجتمعاً مسلماً. . النظام 
السياسي وظيفته ان يشكل ويه طا أى فضا صانها 
ورشيداً يستطيع المجتمع من خلاله آن يعبر عن ذاته وهويته 
وقیمه ومصالحه وطموحه. 


. ٠١۳ المصدر السابق» ص‎ )١( 
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الأمة هي الأصل/ والدولة هي الفرع . . 
المجتمع هو الأساس/ والدولة انعكاس لهذا المجتمع. . 


والأمير والحاكم والرئیس وکیل وأجير لدی ال لشعب. . 

هذه المفاهيم الكبرى»ء تحملنا وتدفعنا إلى إعادة صياغة 
مفهوم (تطبیق الشريعة)» بصورة تختلف عن الصورة التقليدية 
الشائعة لدى بعض الخطابات الإسلامية المحافظةء التى 
تجعل (الحاكم الفرد)» هو المركز في بناء النظام السياسي»› 
بنا على الفقه الترائي السلطاني» ومن ثم تكون الشريعة 
مرهونة بصلاح ذلك الحاكم الفرد. 

ولا يعني هذا إهدار قيمة السلطة والحكومة والدولة» 
متوّقف على وجود السلاطة ومؤسسات الحكم» كالقضاء وما 
يتبعه من إدارات الضبط المختلفة التي تمارس الإلزام 
واللإجبار وتنقيذ العقوبات. ولکن في المقابلء لا يعني هذا 
أن السلطة هي الأصلء أو هي المطلب الأساس من أجل 
تطبيق الشريعةء أو أن الشريعة لا يمكن أن تتجسّد في الواقع 
إلا عبر سلطة الإكراه والإلزام» بل الأمة كظاهرة اجتماعية 
هي المكلفة من حيث الأصل بتطبيق الشريعة» عبر مؤسساتها 
المختلفة والمتنوعة› وما الحكومة إلا مۇسسة من ضمن هذه 


Twitter: @Retab_n ۲ 


الشاملة للشريعة الإسلامية وليس كل الشريعة؛ فالشريعة كما 
ر معنا ليست بذلك الضيق لكي نرهنها بالسلطة التنفيذية. 

يقول الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني : واا ما گات 
أهمية السلطة والدولة في إقامة الدين وتطبيق الشريعةء فإنها 
تبقى - ويجب أن تبقى ‏ من دون أهمية الأمة والمجتمع» 
وذلك لعدة أسباب: 


0 ولا لأن التين انى اطق من دون خط أو 


إكراه» هو الدين الحقيقي المقبول عند الله تعالىء وأما ما 
سواه» فإنما هو تنظيم دنيوي وتدبیر سلطوي. 


)١‏ وثانياً: لأن ما يطبق برغبة وطواعية» يكون أجود 
وأدوم» بخلاف التطبيتق بالقوة والتسلّط فإنه يكون رديئاً 


۳ وثالفا: لأن التطبيق الذي يكون بمبادرة ذاتية عن 
الأفراد» أو بحركية المجتمع نفسه» يعطي من السمو والارتقاء 
في وعي المجتمع وفاعليته» ما لا سبيل إليه من دونه). 


ثم يؤكد الريسوني فکرته بصورة حاسمة ووأاضحة 
فيقول: «ومن أراد أن يتأكد من مساحة الدولة ومساحة الأمة 


في تطبيق الشريعةء فليقرا القرآن من أوله إلى آخره» وليسجُل 


- ما يتوقف على الدولة ولا يتم إلا بها. 
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- ما لا يتوقف على الدولة ويمكن أن يتم من دونهاء 
ثم ليحسب ولينظر النتيجة ٠»...‏ 


الجواب: بلا شك.. سنجد أن المطالب الشرعية التي 
يمکن أن يتم امتثالها من دون الدولة» ولا تتوقف على وجود 
الدولة» هي معظم المطالب الشرعية» بل هي الأصل. 


0 


الحقيقة الثانية: في ظل هذا المقهوم الواسع للشريعة 
(من ها الرخة ورمورا لى الهاده واتهاء انات 
الأذى عن الطريق)ء فإنه لا يمكن أن يقال اليوم: إن 
الشريعة معطلة بإطلاق! لمرد عدم تطبيق الحدود؛ فتعطيل 
الشريعة مفهوم و جا مفهوم الشريعة ذاتهاء 
کما مر معنا. ومن فلا يصح حصر تعطيل الشريعة في 
جانبها العقابى فقط» أو أن نجعله معياراً لتعطيل الشريعة» 
وهناك في المقابل من أصول الشريعة وقواعدها الكبرى» ما 
هو أعظم واولى من مسألة الحدودء تم تعطيله. 


فإهدار العدالة وممارسة الظلم بكل أصنافه» هو أعظم 
باب في تعطيل الشريعة»› وکما قال أبن تيمية - رحمه الله -: 
«جماع الحسنات العدل› وجماع السيئات الظلم› وهذا أصل 


7 
عظيم» 


. ٠۲۸ المصدر السابق» ص‎ )۱١( 


.۸٦/۱ القتاوی.‎ )۱۲( 


Twitter: @Retab_n ٤٤ 


ولهذا فالاعتداء على الناس بالقتل والسجن والقمع 
وانتهاك الحقوق تعطيل للشريعة» والاستبداد ومصادرة حق 
إلأمة في المشاركة السياسية تعطيل للشريعة» والخيانة والفساد 
وسر اال الا كاري وعدم الساراة بين الا 
وفق المبد النبوي: (لهم ما لنا وعليهم ما عليناء أي الحقوق 
والواجبات» أي المواطنة)» تعطيل للشريعة» وظلم المرأة 
وحرمانها من حقوقها في التعلّم والتملّك والتنقل والحركة 
والمشاركة في الحياة العامة تعطيل للشريعة» كما إن السماح 
بإشاعة الخبائث والفواحش في الفضاء العام للمجتمع المسلم 
تعطيل للشريعة» وعدم القيام بفريضة العمران في الأرض 
(النهضة والتنمية والرفاه) تعطيل للشريعة» والغش في التعليم» 
والصناعة» والتجارة» أو فى الخدمات» أو فى الانتخابات 
تيل اللخريعة لما أن عد إقاة العبل رمح إكمال 
بنزاهة وإخلاص وإحسان تعطيل للشريعة. 


إننا ونحن مام هذا المفهوم الواسع الريب ندرك 
خطورة وكارثية الخطاً الذي نمارسه» حين نضخم مسألة 


(الحدود) ونجعلها رمزاً ومعياراً لتطبيق الشريعة أو تعطيلها ! 
نعم. . إلغاء الأحكام المتعلقة بالجانب الجنائي والعقابي 
في الإسلام تعطيل (من) الشريعة» والشريعة الإسلامية 
منظومة شاملة ومتكاملة» يجب على المسلمين الأخذ بها 
ااي إليهاء ولا يجوز التفريق بين أحكامهاء بحيث 
تعمل نها ورك ضهن > وقد ذم الله - عز وجل هذا 
المسلك بقوله: #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)» 


Twitter: @Retab_n ٤٥ 


[البقرة: ١۸]؛‏ ولهذا فالحدود الشرعية جزء لا يتجزأً من 
تشريعات الإسلام» وقد شرعت لحكم ومقاصد عظيمة. 


لكن السؤال هنا: ما موقع ومنزلة ومرتبة الحدود ضمن 
منظومة الشريعة» بل ما منزلة ومرتبة الجانب العقابي ضمن 
أي منظومة قانونية على وجه الأرض؟ هذا هو السؤال الذي 
ينبغي أن نستحضره حين نطالب بتطبيق القوانين الجزائية فى 
الشريعة الإسلامية. ٠‏ 


إن الهدف الأول والمقصد الأسمى لأي منظومة قانونية› 
هو تعريف الحقوق والواجبات› لأجل تحقيق الأمن والكرامة 
والعدالة بين أفراد المجتمع”"' ٠‏ ثم يأتي بعد ذلك الجانب 
الجزائي والعقابي لأجل صيانة الحقوق وحمايتها من 
التجاوزات والانتهاكات. فالجانب العقابى يأتى بعد تحصيل 
الحقوق وتجسيدهاء أي أنه حالة استتباعية استلحاقية طارئة؛ 
من أجل الردع والصيانة» وليس هو جوهر القانون ولبّه. 


ويؤكد ذلك أن آيات الحدود كانت من أواخر ما نزل 

من القرآن» وهي بالمناسبة لا تتجاوز العشر آيات في مقابل 

أكثر من ستة آلاف آية؛ فهل من الصحيح - كما يقول 

القرضاوي - أن نركز على عشر آيات من القرآن ونجعلها رمزاً 
ومعارا الطب الشريعةء ورك أو تيمل تة الاف أ 


(۳) انظر: همام محمد حمود» المدخل إلى القانون - نظرية القانون» ص ۳۳. 
)٤(‏ في برنامج «الشريعة والحياة» بقناة الجزيرة. 
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تخا فا و كدان الخقوبات حال اداع ابي 
الشريعة» وليست هي صلب تطبيق الشريعة وجوهرهاء أن 
العقوبات - من حيث الطبيعة - تدخل ضمن جنس السيئات 
والضرر والفساد» ولكنها شرعت دفعا لما هو أشد فساداً 
رضرراً منهاء وقد أشار ابن تيمية - رحمه الله إلى هذا البغد 
المقاصدي الو ا ارات ي ا حیث يمول : 
«سائر العقوبات المأمور بهاء فإنما آمر بها - مع نها في الأصل 
سيئة وفيها ضرر - لدفع ما هو أعظم ضرراً منهاء وهي جرائمهاء 
إذا لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبير إلا بهذا الفساد الصغير*'. 


فهل من الصحيح أن ت تصبح العقوبات»› وهي بهذا المعنى 
(الفسادي والإضراري)» OT‏ الشريعة» وهل من 
الصحيح أن تأخذ هذه المساحة المقاصدية من مفهوم تطبيق 
ا 

إن قانون الشريعة - كأي منظومة قانونية - لا يصح أن 
يُعرّف بالعقوبات التأديبية الرادعة» وإنما يعرف بالمقاصد 
والمبادئ والقيم التي بها يتحقق استقرار نظام المجتمع› 
وتتحصل للانسان سعادته وکرامته فی الدنيا ونجاته وفلاحه 
فى لاخر 


والشريعة لا تتجلى غاياتها ومقاصدها إلا عبر تطبيقها 
كمنظومة شاملة ومتكاملة» وليس عبر اجتزاء الجانب العقابي 


() مجموع الفتاوى»› A‏ 
)7( إہاب فاروفق حسني» مقاصد العقوبة ذ في الإسلام - دراسة مقارنة بمقاصد 
العقوبة في القوانين الوضعية»› ص N:‏ 
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منها وجعله رمزاً لتطبيق الشريعة في ظل تغخييب وتعطيل 
مقاصدها الكبرى» هذا ما يدخل فعلا ضمن قوله تعالى : 
#أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض#» فالحدود 
والتعزيرات لا يتم تطبيقها إلا ضمن تطبيق منظومة الشريعة 
الإسلامية الشاملة والمتكاملة» أي فى سياق المبادى والمقاصد 
والقيم الشرعية الكبرى التي تحققت وتجسّدت واقعياً. 


وإن تم تطبيق (الحدود)ء أو بعض الأحكام الجزئية 
السلوكية» فى ظل تعطيل القواعد والمقاصد الشرعية الكبرى؛ 
فإن ذلك لا يعنى على الإطلاق أن شريعة الله قد تحققت»› بل 
ربما قد تشوهت وانحرفت»› وظهرت في صورة لا تحقق مراد 
الله من تطبيقها. 

ولنأخذ هنا مثالاً eT‏ وهو: حد السرقة وقطع يد 
السارق» فبعد تحقق كل الشروط والأوصاف. فإن المقرر 
فقهياً عند المحققين أن السارق لا يطبق عليه الحد إذا لم يتوفر 
له الح المعقول د وليس المد الأدنى دعن الحياة المعيشة 
الطيبة والكرامة الإنسانية. وهذا ما فعله الخليفة عمر بن 
الخطاب (طه) في عام المجاعة» حيث رأى أن شروط تطبيق 
خد السرقة ليست مشوافرة؛ وآنه ليس من العدل أمام شدة 
الحاجة وظروف المجاعة أن يُحاسَّبٌ إنسان اضطر لم يده إلى 
مال غیره؛ ليطعم نقسه أو اس وحين سرق غلمان 


(۱۷) رواه ابن أبي شيبةء في مصنفه: ٠۲۷/٠١‏ وعبد الرزاق في مصنفه» برقم : 
,.٠‏ ,وقد ضعف الألباني إسناديهما في إرواء الغليل : .۲٤۲۲۸‏ لكن السخاوي قال 
في المقاصدء رقم a‏ بن ابن حزم أخرجه في کتابه الإيصال بسند صحيح. 
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لحاطب بن أبي بلتعة» ناقةٌ لرجل من مزينة» فأتي بهم إلى 
عمر بن الخطاب (طليه)ء فلم يقطع أيديهم» وقال لسيدهم: 
«والله إني لأراك تستعملهم ثم تجيعهم وتسيء إليهم» حتى لو 
وجدوا ما حرم الله عليهم لحل لهم. ثم قال لصاحب البعير: 
کم کنت تعطي لبعيرك؟ قال: أربع مئة درهم» قال لسيّدهم: 
قم فاغرم لھم ثماني ةد رهم“ . 

من هنا حدّد الفقهاء حقوقاً أساسية للاإنسان في المجتمع 
المسلم ينبغي أن تتوافر له» قبل تطبيق الحدود» فينبغي أن 
کون للانسان بیت يۇويە› وطعام وشراب ملائمين › و کساء 
یکفيه ا وخادم يساعده إذا كان غير قادر» ودابة 
ير كبها إذا احتاجت مصلححته إلى ذلك بعد هذا كله» إذا سرق 
لاان ى عله ال 


وهذا الشرط الحقوقي الأساس» هو ما يعرّفه العلماء 
ب 9 الغنى)»› ومفاده إقامة مسلم متکامل في شتی 
نواحي الحياة: اقتصادياًء e,‏ واجتماعيا: بحیث يشعر 


وقد أخذ بهذا الأثر الإمام الأوزاعي والشافعي وأحد» قال أحمد: لا قطع في 
الجاعة» وروى الجوزجاني عن عمر أنه قال : «لا قطع في عام سنة»» وقال سألت أحهمد 
عنه» فقلت: تقول به؟ قال: إي لعمري» لا أقطعه إذا لته الحاجة» والناس في شدَة 
ويجاعة!. انظر : المفنى › لابن قدامة» .٤٦۲ /١۲‏ 

(۱۸) رواه مالك في الموطاء «كتاب الأقضية»٠‏ ص ١١٠ء‏ وعبد الرزاق في 
المصنف: برقم ۱۸۹۷۸ والبيهقي في السنن الكبرى» ۲۷۸/۸ قال الشافعي في الأم» 
۷ «فهذا حدیث ثابت عن غمر يقضي به بالدينة بين الهاجرين والأنصار»» وقال 
ابن حزم في المحلى» :٠٠١ /١١‏ «فهذا أثر عن عمر كالشمس». 

(14)( انظر: ابن حزم» المحلى» A/T‏ 
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الد ف غل مجه اسلا الاين والاسكرا جن دون 
اد الد وال ع عمل ار سكن ار خان ذلك ا 
يوفر له حياة كريمةء فلا يضطر إلى السرقة بسبب الفقرء 
ولا يضطر إلى الزنا بسبب عدم مقدرته على الزواج» ولا 
تضطر المرأة إلى الانحراف لكي تعول نفسها وأسرتها. 


بل يذكر بعض الفقهاءء أن من صور عدم تطبيق حدٌ 
الزنا على المرأةء أن تكون (مكرهة)» ويدخلون فى صور 
الإكر ا رة غانك من مالي الرة واناه فلو زت حى 
تشتري شيئاً تستدفئ به» ونحو ذلك فهي مكرهة لا يقام 
لها الج علا بان مرو لار والاسات الى اب 
اا ال اف عا ال .الس مر ت هة 
الصررة الحا واا هى سان ۰ 


هذه هى المنظومة الشاملة المتكاملة للشريعة الإسلامية› 
التي يتم فيها تطبيتقى الحدود. فلماذا إذن ينصرف جهد الداعين 
إلى تطبيق الشريعة إلى تنفيذ حدي السرقة والزناء ولا 
يبذلون جهداً من أجل خوض معركة العدالة الاجتماعيةء 
وتوفير الحياة الكريمة للانسان في المجتمع الإسلامي؟ 

هل الشريعة جاءت لقطع الأيدي وفصل الرقاب وجلد 
الظهور. . أم جاءت لتحقيق العدالة بين الناس وتوفير الحياة 
الكريمة. للاتسان؟ 


(۲۰( انظر: الحجاوي» کشاف القناع » ۷. 
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أيهما الأولى في مراتب الشريعة: أن ينصرف جهدنا إلى 
المطالبة بتنفيذ الحدود والعقوبات في ظلل الاستبداد والقهر 
والفساد والظلم السياسي» ونحن ندرك ونعلم يقيناً أنها لن 
رطب إلا على الضعفاء والجائعين والمحرومين.. أم أن 
الأولى بنا - وفق مقاصد الشريعة - أن نخوض معركة العدالة 
الاجتماعية وسيادة القانون وحفظ حقوق الإنسان أولا؟ 


للأسف. . مثل هذه الحقائق تكاد تضمر وتختفي في ظلّ 
معركة شعار (تطبیی الشريعة). . سواءٌ من المطالبين م من 
الممانعين! 


کا ت 


ومع التوسع العلمي وتشعب التخصصات» أصبح 
مصطلح الشريعة مختصاً بالأحكام العملية فقط» أي كل ما 
سوى العقائد» فتشمل أحكام العبادات والمعاملات والأحوال 
الشخصية والعقوبات والأخلاق والآداب ونحو ذلك ومن 
هنا جاء استعمال العبارة الشهيرة: (الإسلام عقيدة وشريعة) 
على أساس أن العقيدة غير الشريعة. 


وفي شرح هذه العلاقة بين العقيدة والشريعة يقول شيخ 
الأزهر محمود شلتوت - رحمه الله : «الشريعة اسم للنظم 
والأحكام التي شرعها اللهء أو شرع أصولهاء وكلف المسلمين 
إياهاء ليأخذوا أنفسهم بها في علاقتهم بالله» وعلاقتهم 
بالناس. وأنها على كثرتها ترجع إلى ناحیتين رئيستين : 
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ویستحضرون به عظمته» ویکون تواتا عل صدقهم في 
الإيمان به» ومراقبته والتوجه إليه» وهذه الناحية هي 
والصوم والزكاة والحج. 


وناحية العمل الذي يتخذه المسلمون سبيلاً لحفظ مصالحهم» 
ودفع مضارهم بينهم وبين أنفسهم وبينهم وبين الناس» على 
الوجه الذي يمنع الظلم» وبه يسود الأمن والاطمئنان» وهذه 
الناحية هي المعروفة في الإسلام باسم (المعاملات). وتشمل 
ما يتعلق بشؤون الأسرة والميراث» وما يتعلق بالأموال 
والمبادلات» وما يتعلق بالعقوبات» وما يتعلق بعلاقة 
الجماغة السلة وغلاقها ها" 


فالشريعة بهذا المع تعمل الدين كله إلا اليقيدة 
والحقيقة أن هذا المعنى هو الا کشر شوغا اها لدی 
علماء الإسلام منذ قرون» ولكنه لم يلغ المعنى الأول والأعم 
والأوسع للشرع» الذي يشمل العقائد. 

إذا كان الإسلام (عقيدة وشريعة)» وأن الشريعة غير 
العقيدة» فما العلاقة بين العقيدة والشريعة؟ 

يجيب الإمام محمود شلتوت بكلام راسخ ومهم في 
سياق مبداً (سيادة الأمة)» يقول _ رحمه الله : «العقيدة 


(۲۱) محمود شلتوت»› الإسلام عقيدة وشريعة» ص ۷۳. 
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أصل والشريعة فرع؛ فالعقيدة في الوضع الإسلامي هي الأصل 
الذي تبنى عليه الشريعةء والشريعة أثر تستتبعه العقيدة» ومن 
َم فلا وجود للشريعة في الإسلام إلا بوجود العقيدة» كما لا 
ازدهار للشريعة إلا في ظل العقيدةء ذلك أن الشريعة من دون 
العقيدة علو ليس له أساس؛ فهي لا تستند إلى القوة المعنويةء 
التي توحي باحترام الشريعة» ومراعاة قوانينهاء والعمل 
بموجبها دون حاجة إلى معونة أي قوة من خارج النفس. وإذاً 
فالإسلام يحتّم تعانق الشريعة والعقيدة» بحيث لا تنفرد 
إحداهما على الأخرى... وعليه فمن آمن بالعقيدة» وألغى 
الشريعة» أو أخذ بالشريعة وأهدر العقيدة؛ لا يكون مسلماً عند 
اللهء ولا سالكاً في حكم الإسلام سبيل النجاة"". 


ومن تم لا يصح شرعاً مطالبة المكلّف بتطبيق الشريعة 
وهو لم يحقق الأصل»ء وهو العقيدةء أي إنه لم يدخل في 
الإسلام بعد إنما يأتي تطبيق الشريعة كثمرة لإيمان المؤمن 
وفناعته بالإسلام (عقيدة وشريعة)» فإذا اختار الإإسلام بإرادته 
الحرة من دون إكراه ولا إجبار كان ملزماً حينها بعقائده 


وشرائعه وفق إيمانه. 


وهذا مصداق لوصية النبي (4) لمعاذ بن جل جين 
أرساه إلى أهل اليمنء فقال له: «إنك تأتي فما فن امل 
الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
- وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله - فإن هم أطاعوك لذلك 


۹ المصدر السابق» ص‎ (Y۲) 
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[تأمل: «فإن هم أطاعوك لذلك»»ء أي إذا آمنوا وامتثلوا عن 
إرادة وحرية واقتناع ... حينها]» فأعلمهم أن الله افترض 
o‏ > فإن هم أطاعوك لذلك» 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من آغنيائهم فتردٌ 
على فقرائهم › فإن هم أطاعوك لذلك. فإياك وكرائم أموالهم» 
واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله جاب 


لم يذهب معاذ (ط4) إلى اليمن لكي يؤسس تنظيماً 
ویحدٿتث انقلاباً یکا ویخطف السلطة تم یکره 
الناس على تطبيق الشريعة قسراً! وإنما ذهب داعيةً ويشيرا 
ونورا فت بيدا (فإن هم أطاعوك لذلك)؛ لهذا آمن 
أهل اليمن ودخلوا في عموم المسلمين من دون إكراه أو 


إجبار. 


بل هو نفسه (عة)» لم بيدأ دعوته بمكة بتأاسيس تنظيم 
سڙي في دار ابن الأرقم ا 2 بانقلاب اي عاي 
والإكراه» وإنما جاء (بي) إلى الناس داعيا إلى الله بشيرا 
نذا وما کان يطمح لأي غرضس سياسي سوی أن يمنحوه 
الحرية لكي يبلغ دعوته من دون منع أو قمع أو تعذيب» 
وكما قال لهم في صلح الحديبة: (ماذا عليهم لو خلو بيني 


(T4) 
. وبين الناس)‎ 


. روأه البخاري ومسلم‎ (TT) 
. رواه آحد قي مسنده» رقم . قال اللحقى الأرناؤوط : إسناده حمسن‎ (۲€) 
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كذلك لما انتقل إلى المدينة لم يدخلها (ة) غازياً محتلاً 
وإنما دخلها وفق مبدأً (التعاقد) من خلال بيعة العقبة الأولى 
والثانيةء ثم وثيقة المدينةء ولم يدخل وفق منهج (التغلّب). 
ولما أرسل لهم مصعب بن عمير (طه) لم تكن مهمته إلا من 
أجل دعوة الناس وتعليمهم قيم الإإسلام ومبادئه» وليس التخطيط 
والتنظيم السرّي» والاستيلاء على السلطة ومن ثم فرض الشرع 
على أهل المدينة قهراً وإكراهاً كما يتصوّر بعضهم! ولم تسس 
سلطة الرسول (يية) في المدينة بهذا النهج الانقلابي. 


المقصود» أن الإيمان والعقيدة هما الأرضية التي لا بد 
من توافرها؛ من أجل غرس بذور الشريعة وإنبات شجرتها 
السامقة في نفوس المؤمنينء وإلا فلا يمكن إنباتها في أرضٍ 
قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت الكلأ. من هنا نفهم حديث 
عائشة (ويا): «إنما نزل أول ما نزل منه _ أي القرآن - 
سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب 
الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: 
لا تشربوا الخمر؛ لقالوا: لا ندع الخمر ابداً. ولو نزل: لا 
تزنوا؛ لقالوا: لا ندع الزنا أبدة“". 


إذاً الإيمان (المنبثتق عن قناعة وإرادة حرَّة) هو المقدمة 
الضرورية من أجل امتثال الشريعة واتباعها. 


وهذا لا يتعارض مع ضرورة قبول والتزام أعضاء 


)0( روأه البخاري. 
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المجتمع المسلمء بمبادئ وقواعد النظام الإسلامي في الفضاء 
العام» حتى لو لم يكن ذلك العضو مسلماً؛ فالفرد - أيا 
كانت عقيدته وقناعاته - إذا انتمى إلى عضوية مجتمع ما؛ 
فانتماؤه يقتضي قبوله والتزامه بالقواعد والمبادئ النظامية في 
ذلك المجتمع» خصوصاً إذا كان ذلك النظام يحترم حقوقه 
الأساسية ولا يعتذى على داتيثه الستفلة» وانتماء القرد 
وقبوله حينها ينطلقان من إرادته الحرة وليس عن إكراه 
وقهر. . وسنأتي إلى تفصيل ذلك لاحقاً. 


۷ 


ومما يجب الإشارة إليه أيضاً في سياق شرح مفهوم 
(الشريعة) وكيفية (تطبيقها)» التفريق بين (الشريعة) 
و(التطبيق)؛ فالشريعة: عبارة عن معطى إلهى منزل مستمد من 
نصوص الوحي» متمثل في المحكمات والقطعيات والكليات 
الشرعية» وأما (التطبيق) فهو فعل بشري اجتهادي تاريخي لذلك 
المعطى الإلهي» وهو غير معصوم؛ فالتطبيق ليس ديناً 
بالضرورة» بل قد يكون مخالفاً للدين» وقد يكون مفسدا 
لخايات التشريع ومناقضاً لمقاصده» وهذا يعني أن (تطبيق 
الشريعة) قد يكون معارضا ل (الشريعة) ذاتها. ومن ثم فنقد 
ذلك التطبيق ورفضه وإنکاره لا يلزم منها إنكار ورفض 
(الشريعة) في نفسها؛ فالتطبيق محكوم بمبادئ وكليات ومقاصد 
(التشريع). وليس كل تطبيق هو موافق لمقاصد الشريعة. 


الشريعة فعل إلهي» والتطبيق فعل بشري. الشريعة 
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معصومة ومقدسة» والتطبيق غير معصوم وليس مقدساً. 
الشريعة جانب موضوعي» والتطبيق جانب ذاتي نسبي. 
الشريعة تَعْبْرٌ الزمان والمكان» أي صالحة لكل زمان وان 
كمبادئ وقيم متعالية› ومن ثم فهي فوق التاريخ» والتطبيق 
فعل محكوم بمحيطه الزماني والمكاني؛ فلا يكون عابراً 
للزمان والمكان» ومن تم فهو محكوم بشروط التاريخ. 


من هنا نقول: إن تطبيق الفقهاء السابقين للشريعة على 
واقعهم في عصورهم المختلفة» > ليس مُلزماً بالضرورة 
لل حتمغات المسلمة المعاصرة» التي ET‏ غاا 
ووا مختلفة تماما عن تلك الظروف السابقة» بل کل 
مجتمع - وفق مرحلته a a a‏ يلائم 
ويستجيب للواقع الجديد وفق أصول وقواعد ومقاصد الشريعة. 


« إن الإاسلام کدین إلهي هو (مثال). وإن إقامة البشر 
وتطبيقاتهم للدين (واقع)» وستظل دائماً مسافة بين الواقع 
والمثال. وفي وجود هذه المسافة يكمن الحافز الذي يستحث 
الإنسان على المحاولة؛ لتجاوز الواقع ليقترب أكثر فأكثر من 
المثالء ولولا هذا لفرغ جدول أعمال الحياة» وأصيب الأحياء 
بالقنوط»". 

وأوّد التنبيه هنا» حتى لا يقع التباس» على أن حديثي 
ليس عن (تطبيق الشريعة) كمبدأً؛ فمبدأً تطبيق الشريعة» 
داخل فمن هان الشريخة وإنا حذي عن ايق 


. ۱١۸١ محمد عمارة» صحيفه الحياةء العدد‎ (YY 
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الشريعة) كفعل وممارسة بشرية؛ فالممارسة لا يمكن أن 
تكون الشريعة ذاتهاء لأنها غير معصومة؛ ولهذا يجب أن 
تبقی فی محل النقد والمراجعة المستمرة. 


۸ - 


أيضاً. . مما يجب الاشارة إليه في سياق شرح مفهوم 
الشريعة» هو التفريق بين المستوى القطعي من الشريعة 
والمستوى الظنى» وأن القطعى فى الشريعة هو المحدود 
والاقل وان اللي هو الأ كر واللامخدرد,. آي تي يعض 
الفقهاء المعاصرين: التفريق بين الشريعة والفقهء بناءَ على أن 
الأحكام الشرعية أحكام قطعية» والأحكام الفقهية أحكام 
اجتهادية ظنية. فيعرّفون الشريعة بأنها: الأحكام الإلهية الثاوية 
في نصوص الوحي. والفقه هو: استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية عبر جهد بشري غير معصوم. 

هذا لا يعني أن المدونات الفقهية التي تشكلت عبر تاريخ 
التصنيف الفقهي» هي مجرّد أحكام اجتهادية ظنية فحسب» بل 
تحتوي هذه المدونات على القطعي والظني معاً. أي الأحكام 
الإلهية المنزلةء والأحكام البشرية الاجتهادية المستنبطة. 

لكن حديثنا هناء ليس عن المدونة الفقهية» وإنما عن 
ذات الفقه كمصطلح وممارسةء فالفقه هو الفهم»ء والفهم 
والتفهم ممارسة بشرية» وهي عملية وساطة» يكون الفقيه فيها 
وسيطاً بين الوحي والواقع؛ فالوحي ثابت والواقع متخيرء 
والفقيه وسيط بينهماء يُلحق الفروع بالأصول» وينرّل الأحكام 
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e N a,‏ وكل هذه العملية مع 
علميتها ومنهجيتهاء موق عا لے حا ل بای ب إلا أنها 
تبقى عملية بشرية غير معصومة»› خاضعة للنقد والمراجعة. 


باختصار. . العصمة والقداسة»ء لنصوص الوحي فقط› 
وما تضمنت من معانٍ قطعية محكمة. 


والفائدة من هذا التفريق» هو أن نميّز بين الأحكام 
الشرعية التي هي دين ولا يجوز الاجتهاد بخلافهاء والأحكام 
الفقهية التي هي منت بشري ويجوز الاجتهاد بخلافها» وفق 
الأصول والمناهج المعتبرة؛ فالنوع الأول لا يسوغ الخلاف 
فيه» والنوع الثاني يسوغ فيه الخلاف. 


كذلك من فوائد هذا التمييزء أن نفرّق بين دعوتنا إلى 
الالتزام والخضوع ل (الشريعة).» ودعوتنا إلى الالتزام والخضوع 
ل (التراث الفقهي). فالأولى: اتباع وتسليم نتيجة للاإيمان 
بالوحي الإلهيء وأما الدعوة الثانية: فتقليد وتعصب وجمود 
وانغلاقء الأول دين» والفاتى ليس ديا بالضرورة وكير 
ممن يرفع شعار (تطبيق الشريعة) يخلطون بين هذين 
المستويين» بين الأحكام الشرعية والتراث الفقهي. والتراث 
الفقهي مع قیمته وعظمته وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ إلا أنه 
يبقى جهداً بشرياً في نهاية الأمر» لا يمكن أن يصل إلى 
مرتبة القداسة والعصمة. 


نعم.. منه عناصر ما زالت صالحة ومفيدة وفاعلة 
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وتستجيب للواقع المعاصرء ومنه عناصر استنفدت فاعليتهاء 
بعد أن أدت دورها واستجابة لظرفها التاريخي» ومنه عناصر 
سيئة وشاذة غير صالحة للاستدعاء والاستفادة البتة. ومن تم لا 
يمكن من حيث المنطق أن نتصور بأن هذا التراث قد حوى 
كل الحقائق الشرعيةء وأنه مكتفٍ بذاته» ولا يصح إطلاقاً أن 
نتعامل معه بهذه المنهجية المنغلقةء إنما يجب أن يكون الفقه 
الإسلامي في حالة انفتاح وصيرورة دائمة من النقد والمراجعة 
والتطوّر والإضافة! وكما قال الفيلسوف الفقيه ابن رشد - رحمه 
الله -: «إن النصوص متناهية. والأحداث والوقائع غير 
متناهية» ومن المحال أن يقابل ما يتناهى بما لا يتناهى؛ لذلك 
وجب الأخذ بالقياس والاجتهاد في ما لا نص فيه»"". 


كذلك من فوائد هذا التمييز؛ أننا فى مسار الفعل 
ا بے ا اا اا ا د کا 
معينة» أو حكم فقهي تتعدد فيه الآراء» أو فتوى اجتهادية مبنية 
على الموازنة بين المصالح والمفاسد أو على قاعدة سد 
الذرائع » التي بطبيعتها لا تخرج عن كونها محل اختلاف وتقدير 
بين وجهات النظر؛ فمثل هذا المستوى من الشريعة يجب أن 
تكون السلطة فيه محايدة» بل مستوعبة للاختلاف والتعددء 
وإلا لأصبحت السلطة إكراهية قمعية. 


يقول الإإمام الجويني - رحمه الله - في کتابه الغيائي : 
«لا يبنغي أن يتعرض الامام لفقهاء الإسلام» فيما يتنازعون فيه 


(۲۷) بداية المجتهد ونهاية المقتصد المقدمة . 
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من تفاصيل الأحكام» بل يُقَرٌ كل إمام ومتبعوه على مذهبهم؛ 
ولا يصدهم عن مسلکهم ومطلبهم». 

يقول الإمام ابن تىمية : «ولهذا قال العلماء المصنقون في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي 
وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد» ولیس 
لأحد أن يلزم الناسَ باتباعه لهاء ولکن يتكلم فيها بالحجج 
العلميةء فمن تبن له صحة أحد القولين تبعه» ومن قلد أهل 
القول الآخرء فلا إنكار علي" 


بل نقل ابن تيمية اتفاق العلماء على هذا المبداً التسامحي 
والتعددي› فقال: «وليس a Ea‏ أن یبدا الناس بقهرهم 
على ترك ما يسوغ وإلزامهم برأیه واعتقاده» انَفاقاً» فلو جاز هذا؛ 
لجاز لغيره مثله» وأفضى إلى التفرّق والاختلاف) '". 

وقول وحفة الله «الأحكام الكلية التي يشترك فيها 
الايون سوا كانت مسا عليها أي ماعا قيا لین 
للقضاة الحكم فيهاء بل الحاكم العالم كآحاد العلماء يذكر ما 


عنده من العلمء وإنما يحکم القاضي في مور ll EY‏ 
وسيأتى ذكر هذه الأمور المعينة. 
تي دکر مور المعي 


وحين حاول الخليفة أبو جعفر المنصور أن يحمل الأقاليم 


(۲۸) غياث الأمم في التباث الظلم» ص ٠۸۹‏ . 
() مجموع الفتاوریء ۳۰/ ۸۰. 

. ٠٠١/١١ الفروع لابن مفلح»‎ )۳١( 

(۳۱) مجموع الفتاوی» ۲۹۸/۲۷ . 
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والأمصار على مذهب معين» وقال للامام مالك: «والله لئن 
بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف» ولأبعثٌ به إلى 
الآفاق والأمصار فلأحملتهم عليه». رد عليه الإمام مالك: «يا 
أمير المؤمنين› لا تفعل! فإن الناس سبقت إليهم أقاويلء 
وسمعوا أحاديث» ورووا روايات» وأخذ كل قوم بما سبق 
إليهم» وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم» وإِنً 
ردهم عما قد اعتقدوه شدید فدع الناس وما هم عليه» وما 
اختار كل أهل بلد منهم لأنقسه"". 


ويستثني بعض العلماءء إذا كان إلزام الناس بقولٍ معينٍ 
لمصلحة عامة راجحة» فيجوز للحاكم حينها أن يحمل الناس على 
قول معين؛ من أجل تلك المصلحة الراجحة» ولكن بشروط : 

أولاً: أن يكون ذلك استشناء ولیس مسارا مغتادا ومفتو حا 
بحيث يمكن ولوجه واقتحامه في كل مرة؛ فالأصل أن مسائل 
الخلاف لا يجوز حمل الناس فيها على قول معين» إلا في نطاقٍ 
محدود جدا. 

تاتيا أن بكر ذلك فى الأمور التنظييةء كالحقرق 
والتعاقذات والخدوةء ونح ذلك من الساتل المتعلفة بإوارة 
الدولة وتنظيم الفعل الاجتماعي العام» بخلاف العقائد 
والعبادات» والمسائل الشخصية المتعلقة بالسلوك الفردي (غير 
المتعدى)) كمسائل اللباشس والزية واللهر والعلاقات 
والممارسات الشخصية ونحو ذلك؛ فمثل هذه المسائل لا يجوز 


(۲) الطبقات لابن سعد ٤٤١/۱‏ . وانظر مجموع الفتاوی» ۷۹/۳۰. 
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حمل الناس فيها على قول واحد إطلاقاًء وليس هناك مصلحة 
راجحة في ذلك» ما دامت من مسائل الخلاف. 


ثالثاً: أن مسمى الحاكم هنا - الذي من اختصاصه إلزام 
الناس بقولٍ معينِ في الأمور التنظيمية لمصلحة راجحة - ليس 
بالضرورة أن يكون الامام أو رئيس الحكومة» كما هو شائع 
ت الرؤية الفقهية التقليدية»› التي ترهن جميع السلطات 
(التنفيذية» والتشريعية» والقضائية) بيد الحاكم الفرد المستبد؛ 
فتكون بيده السلطة المطلقة من الناحية الواقعية» والسلطة 
المطلقة - كما هو معلوم - مفسدة مطلقة؛ لهذا يجب علينا 
مراجعة مفهوم (الحاكم) في الفقه السياسي الإسلامي› 
الذي ارتبطت به كر من مساتل الساسة الشرعة ٠‏ كال 
(حكم الحاكم يرفع الخلاف) و(سلطة الحاكم في تقيد 
للمباح) و(التسعير) و(رسوم الضرائب) ونحو ذلك؛ 
فإعادة صياغة مفهوم (الحاكم) في السياسة الشرعية التراثيةء 
وفق مبداً (سيادة الأمة)» سينعكس على كثير من مثل هذه 
المسائل الفقهية التاريخية التي ارتبطت بالحاكم الفرد. 

فالحاكم الحقيقي هناء هو الأمة» وهي الأصل» وهي 
مصدر السلطات» وليس الحاكم المتغلب المتفرد بالسلطة» 
ومن ثم فالأمة بمجموعها عبر مجلسها التشريعي» هي 
المعنية والمخولة بتلك السياسات الشرعية» ويكون من 
صلاحياتها رفع الخلاف؛ فتختار في الأمور التنظيمية قولاً 
معيناء لمصلحة راجحة. 


والاختيار البرلماني هناء ليس ترجيحاً فقهياً حتى نشترط 
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فيها شروط الاجتهاد والترجيح کما یتوهم بعضهم› > وإنما 
ااخار ها اا ي سارى ماي ااا الي 
هو في الأصل من اختصاصات الولاية السياسية؛ ولهذا قال 
العلماء: : الحاكم يرفع الخلاف» ورفعه هناء من جهة الولاية 


التنفيذية السلطوية» لا من جهة الترجيح الفقهي. 


يقول ابن تيمية بخصوص المعنى: «والأمَّة إذا تنازعت 
في معنى آية آو حديث» أو حكم خبري أو طلبيْء لم يكن 
صحَة أحد القولين وفساد الآخر ثابتاً بمجرّد حکم حاکم فاته 
إتما ينفذ حكمه في الأمور المعيّنة [يعني ما تدخله الذعاوى 
والخصومات] دون العامَة. ولو جاز هذا لجاز أن یحکم حاکم 
بأنْ قوله تعالى : #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء# 

هو الحيض والأطهار! ویکون هذا حکماً يلزم جميع التاس 
قوله» أو يحكم پار اللفس في قوله تعالى: #أو لامستم 
النساء)» هو الوطءء والمباشرة فيما دونهء أو بأن الذي بيده 
عقدة النكاح هو الزوج أو الأب والسيّدء وهذا لا يقوله أحد 
وكذلك الناس إذا تنازعوا في قوله تعالى: #الرحمن على 
العرش استوى#. فقال: هو استواؤه بنفسه وذاته فوق العرش» 
ومعنى الاستواء معلوم» ولكن كيفيته مجهولة» وقال 
ليس فوق العرش رب ولا هناك د اضلا ولكن معنى 
الآية: أنه قدر على العرش ون داكن > لم يکن حکم الحا 


لصخة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة "١‏ . 
لكن الفقهاء اختلفوا كثيراً في رفع الحاكم للخلاف 
(TT)‏ جوع الفتاوی› ۲۳۸/۳ .۔ 
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متى يرفع الخلاف؟ وكيف يرفع الخلاف؟ وما شروط رفع 
الخلاف؟ ووقعوا ف فی اضطراب E‏ 
هذا الاب والمبب ف ذلك ب امن وجي رق ب 
الحاكم في وقتهم كان فرداً مستبدأً لا تقيّده سلطة 
دستور» كسلطة البرلمان في زماننا مثلاء إلا ضميره 
الشخصي ووازعه الديني» وعلمه وفقهه إذا كان عالماً 
مجتهداً» ولم تكن هناك ضمانات دستورية تقيّد هذا الحاكم 
e‏ من e‏ هذا الباب لمطامعه ا الشخصية»› 
الهوى والشهوة والغقلة. وهذا الاخ منتف» أو محدودڈ 
جداًء ع الجماعة الكثيرة التي اختارها الا لين 
وجود ا الدستورية والقضائية» وقوی المجتمع 
المدنى› وسلطة الإعلام الحرٌ. 


الخلاصة. . أنه لا يجوز إلزام الناس بقول معينٍ في 
مسائل الخلافء هذا من حيث الأصل» إلا في حالات 
نادرة استثنائية» حول الأمور التنظيمية» ولمصلحة راجحة 
عامة» ويكون ذلك من صلاحيات الأمة عبر مجلسها 
التشريعي» ولیس من صلاحيات الحاكم الفرد. 


ے۹ 


إذا عرفنا أن الأمة المسلمة» هى الأصل› ولها السيادةء 
وهي المكلفة بتطبيق الشريعة عبر مؤسساتها المختلفة والمتنوعة» 
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بتطبيق جزء محدّد من ضمن المنظومة الشاملة للشريعة وليس 
كل الشريعة. 


فما هذا الجزء المحدّد من الشريعةء والمرتبط بالفعل 
السياسي لساري 


قبل الإجابة عن هذا السؤال» أريد أن أشير إلى أن مشروعية 
هذا السؤالء تنطلق من فكرة أساسية وهي : أن الشريعة ليست 
كلها قوانين تقوم الدولة بتنفيذهاء وتمارس بموجبها التدخل 
والتوغل في الفضاء العام» وتلزم كل أفراد الشعب بتطبيقها. 
نعم . . الشريعة منها ما هو جانب قانوني يجب أن يكون مؤيدا 
بالسلطة السياسية التنفيذية» ولكن هذا الجانب هو الأقل بالنسبة 
إلى الجانب اللإيماني الأخلاقي من الشريعةء الذي يمارسه الفرد 
بقرار شخصي › من دون فرض خارجي على إرادتهء بعيداً عن 
سلطة الدولةء بل يجب أن تكون الدولة فيه محايدة. 


والحقيقة أن الفقهاء المتقدّمين» قد عمدوا إلى فصل 
هڏذين الجانبين؛ فاستخدموا مصطلح حقوق الله للاشارة إلى 
الخانت المتلى مال امات القرة الأخاقة» يتنا و 
مصطلح حقوق العباد للدلالة على الالتزامات الحقوقية 
الاجتماعية. كذلك فرق الفقهاء بين مسار الفتياء ومسار 
القضاء» فمسار الفتيا مسار غير إلزامى من جهة القانونء 
بخلاف مسار القضاء» فهو مسار إلزامي قانوني. 


E a‏ ن يحون 
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المتمثلة في نصوص الكتاب والسنة ليست قانوناً تفرضه 
الدولةء وإنما الأصل فيهاء أنها ديانة إيمانية وقواعد أخلاقية 
ذاتية الالتزام» يعتنقها الأفراد وتحكم سلوكهم» هذا هو 
الأصل في أحكام الشريعة» وهو الغالب منها. 

ولكن نؤكد للمرة الثانية دفعاً للبس: أنه لا يعني هذا أن 
الشريعة مجرّد أحكام شخصية فردية ليس لها تعلق بالشأن العام 
وتنظيم المجال الاجتماعي» بل من له أدنى معرفة بالشريعة 
وقواعدهاء يدرك بوضوح أنها قد تضمنت أيضاً أحكاماً متعلقة 
بتنظيم المجال الاجتماعي وتأطير الفعل السياسي» وفق قيم 
وأخلاقيات معينة تنسجم مع أهداف وغايات المجتمع المسلم» 
كالأحكام التعاقدية والحقوقية والجنائية. 

من هناء كانت ضرورة فك الاشتباك بين هذين النوعين 
من أحكام الشريعة» حين نتحدث عن علاقتها بالسلطة 
والفعل السياسي. 

فالشريعة من جهة علاقتها بالسلطة والفعل السياسى»› 
ا (. 
يفم إل فسمین ۳ ن 

)١‏ أحكام شرعية إيمانية فردية أخلاقية. 

)١‏ وأحكام شرعية إيمانية اجتماعية حقوقية. 

فالقسم الأول» لا يتصف بصفة قانونية حقوقية» ومن ثم 


() انظر: لؤي صافيء العقيدة والسياسية - معام نظرية عامة للدولة الإسلامية› 
ص .1١١‏ 
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لا يحق للسلطة التدخل في فرضه؛ فأداء فريضة الح مثلاً 
واجب مؤكد» وركن من أركان الإسلام» لكنه واجب تعبدي 
إيماني ذو طبيعة أخلاقية» ذاتية الالتزام» وليس واجبا حقوقياء 
بحيث يلزم من إهماله وتعطيله من قبل الفرد تدخل 
المؤسسات السلطوية فى الدولة؛ لإجبار الفرد على أدائه. بينما 
أداء الزكاة والإنفاق على العيال ورد الدين ونحو ذلك فهى 
من القسم الثاني» أي إنها واجبات إيمانية أخلاقية حقوقية 
قانونية» تتولى الأجهزة السلطوية مهمة إلزام الفرد بأدائها. 


ومنشأً هذا التقسيم؛ هو أن منطق الشريعة من الوجهة 
السياسية السلطوية» يقوم على تمييز البعد الفردي الأخلاقي 
من البعد الاجتماعي الحقوقي» مع العلم أن أحكام الشريعة 
على مستوی (الواجب والحرام) كلها محل إلزام من حیث 
الديانة» سواء أكانت فردية أخلاقية أم اجتماعية حقوقية» 
ولكن الفرق أن الأحكام الفردية الأخلاقية» التزامها ذاتي 
فردي مبني على الاختيار الحرّء المنوط بالمسؤولية التكليفية» 
أمام الله تعالى» من دون إجبار أو إكراه خارجي سلطوي» 
ومن ثم فالمسؤولية فيها مسؤولية أخروية فقط» وأما الأحكام 
الاجتماعية الحقوقية» فالتزامها قانونى مؤيد بسلطة الدولة 
ومؤسساتها التنفيذية» ومن ثم فالمسؤولية فيها دنيوية وأخروية 
فی آن. 


وأصل هذا التمييز نجده في كلام بعض الفقهاء» وإن كان 
بمعنى آخر» كالامام القرافي - مثلاً - حين يقول في كتابه 
الفروق: «اعلم أن العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها 
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الحكم ألبتة» [أي الحكم السياسي التنفيذي والقضائي]ء بل 
الفتيا فقط› > فكل ما وجد فيها من الاختيارات فهي فنيا فقط› 
فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلةء ولا 
أن هذا الماء دون القلتين فيكون نجساًء فيُحرّم على المالكي بعد 
ذلك استعماله» بل يقال في ذلك إنما هو فتيا: إن كانت مذهب 


السامع عَل بهاء وإلا فله تركها والعمل بمذهبه»". 

وأما ابن تيمية - رحمه الله - فنجد عنده هذا التمييز 
واضحاًء في قوله مثلاً: «إنما ينقد حكم الحاكم في الأمور 
المعينة التي يختص بها من الحدود والحقوق» مثل قتل أو 
قذف أو مال ونحوه» دون مسائل العلم الكلية» مثل التفَسير 
والحديث» والفقهء وغير ذلك وهذا فيه ما اتفقت عليه الأمةء 
وفيه ما تنازعت فيه. والأمة إذا تنازعت في معنى آية أو 
حديث أو حكم خبري أو طلبي لم يكن صحة أحد القولين 
وفساد الآخر ثابتاً بمحرّد حکم الحاكم» فإنه إنما بنفذ حکمه 
ف الأمور المعينة دون العامة" . 


المقصود» أن هة ا د بين الأحكام ا 
سای بالفعل اا الات والقضائي› ا بد من 
اعتباره» خصوصاً في أثناء حدیشا عن (تطبيیق الشريعة)» 


.۳۸/٤ الفروق›‎ )۳۵( 

)۳٣(‏ مجموع الفتاوی» ۲۳۸/۳ _ .۲٠١‏ هذا النص نقله الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة بحرفه بین مزدوجین»› في حاشيته على كتاب الإحكام للقرافي ( ص ^(« ولکن 
لنص في الأصل› في مجموع الفتاوى .» ختلف قليلا نوعا ماء ومضطرب كذلك» فريما 
الإشكال في غخطوطة الفتاوى» والشيخ أبو غدة اعتمد على نسخة متقنة؟! 


Twitter: @Retab_n 1۹ 


فليس كل حكم شرعي لازم من حيث الديانة» يكون لازماً من 
حيث القانون والفعل السياسُي السلطوي. 

قد يقول قائل. . في الشريعة أحكام متعلقة بالجانب 
الأخلاقيء» مثل تحريم الزنا وشرب الخمرء وفي الوقت نفسه 
لها عقوبات شرعية مؤيّدة بالسياسة التنفيذية» مع أن تلك 
الممارسات متعلقة بالجانب الأخلاقى لا الحقوقى؛ ما يعنى 
أن هذا التقسيم الذي يحصر تدخل السلطة في تطبيق الشريعة 
في جانبها الاجتماعي الحقوقي فقط تقسيم غير منضبط ! 

الجواب: أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالجانب 
الحقوقي» هي أصلاً أحكام أخلاقية من حيث المبدأء فكونها 
حقوقية لا يعني أنها ليست أخلاقية» بل جميع الأحكام 
الشرعية» أحكام تعبدية أخلاقية من حيث الأصل» كما ورد 
في الحديث: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق). ولكن هذا 
لا يعني أن كل حكم أخلاقي هو حقوقي بالضرورة» فالعلاقة 
بين الأحكام الأخلاقية والأحكام الحقوقية هي علاقة عموم 
وخصوص» فكل حكم حقوقي هو أخلاقي» ولكن ليس كل 
ی ي 

فتحريم القذف حكم أخلاقي» لكنه في الوقت نفسه» 
حكم اجتماعي حقوقي» ومن تم فهو يقع تحت طائلة القانون 
والسلطة؛ لأنه مرتبط بحقوق الآخرين. كذلك تحريم الخمر 
والزناء أحكام أخلاقية من حيث الأصلء ولكن من حيث 
تعلقها بالفعل السياسي السلطوي» تنقسم إلى قسمين : 
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)١‏ إما أن تكون فردية ليس لها علاقة بالمجال الاجتماعي› 
يقترفها الشخص في حيّزه الخاص» أي في مجال (الستر) 
بالمفهوم الشرعي» وحينها تكون المسؤولية» مسؤولية فردية» 
ولا يق للسلطة السياسية التنفيذية أن تهخك هذا الست ولا 
يجوز لها شرعاً أن تتجسس وتعتدي على الفرد في مجاله الخاص. 

۲) وإما أن يكون الفعل متعلقاً بالمجال العام» كأن 
يقترف الفرد شرب الخمر وفعل الزنا في الطرقات أو في 
لاقن العات اة النان: فل هته المماساكة وة 
كانت فردية بلا شك» والفرد مسؤول عن ممارسته بصفة 
ذاتيةء إلا أنها وقعت في مجال عام والمجال العام ملك 
مشترك لكل أفراد المجتمع» وليس لفرد معيّن؛ ولهذا فيجب 
أن يكون تنظيم وإدارة المجال العام - كما هو معروف - وفق 
القانون الذي قد يوافق عليه كل المجتمع» ومن تم فأي 
خرق ومخالفة لهذا النظام العام» هو مخالفة حقوقية تقع 
تحت طائلة القانون والفعل السياسي التنفيذي. 


۶ 


وبالتالی»› اذا کان | لمجتمع مسلماء ويقوم نظامه على 
ادى وتواعد لتر الإاسلاسة. تفريم شرب الخمر رل 
الزناء سيكون تحريماً أخلاقياً وحقوقياً في آن: 


أخلاقى فردي إذا كان فى الحيّز الخاص»ء 
واجتماعي حقوقي إذا كان في الحيّرز العام. 
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هذا التقسيم› الذي منرْنا من خلاله بين الممارسة 
الأخلاقية الفردية» والممارسة الاجتماعية الحقوقية» ليس 
جديداأ في الحقيقة» بل هو مبني على المشهور من كلام 
الفقهاءء فالفقهاء يقسمول المنكر إلى قسمین : منکر خفي » 
ومنكر علني» ويحرّمون التعرّض للمنكر الخفي» بخلاف 
المنكر العلنى الذي یجب إنكاره. 

قال ابن مفلح الحنبلي: «قال في الرعاية: ويرم التعرض 
لمنكر فعل خفي › على الأشهر»› أو مستور» أو ماض» أو ا 


وقال القاضي أبو يعلى في المعتمد: «ولا يحب على 
العالم والعاميّ أن يكشف منكراً قد سْيِر» بل محظور عليه 
کشفه» لقوله تعالی: ولا تحسسواه»*'. 

«وقال عبد الكريم العاقولي : سمعت أبا عبد الله (ابن 
حنبل)» يُسأل عن الرجل» يسمع صوت الطبل والمزمار لا 
یعرف مکانه» فقال: وما عليك وما غاب عنك؟ فلا تفتش ! 
ونقل يوسف: وما عليك إذا لم تعرف مکانه»". 

قال الخلال: «وأما من سکر أو شرب»› أو فعل فعلاً من 
هذه الأشياء المحظورة» ثم لم بکاشف بھا» ولم يلق فيها 


(۳۷) الآداب الشرعية» ۲۷٣/١‏ . 
(۳۸) المصدر السابقے ۲۸۰/۱. 
(۳۹) المصدر السابق» ۲۷۹/۱. 


Twitter: @Retab_n 4 


جلباب الحياء» فالکف عن أعراضهم وعن المسلمين والإمساك 
عن أعر اضهم وعن المسلمين أسلم»"'“. 


وذكر ابن مفلح عن المهدوي في تفسيره: «إنه لا ينبغي 
لأحد التجسس على أحد من المسلمين. قال: فإن اطلع منه على 


ريبة » وجب أن يسترهاء» ويعظه مع ذلك ویخوفه بالله تعالی»'“. 


وكلام الفقهاء في هذا الباب كثير» لا يتسع المقام 
تابف ولك ل بد ف اإشارة والخةه على ان فده 
اال ا ی ای الا ب 
الآراء الاجتهادية المتكلفة والمتشددة لف بعض الفقهاءء 
خصوصاً بين بعض الحنابلة المتأخرين» الذين توسّعوا في 
مار إنكان الشكرء وأجازوا أحيانا اام واتهاك رة 
البيوت والمجالات الخاصةء إذا عَلِمَّ أن فيها منكراً يمارس. 


تبقی هذه اجتهادات وآراء فقهية» مرجوحة وغير مقبولة 
في نظرنا؛ لأنها تناقض النصوص الصريحة في هذا الباب» 


فالأصل في هذا الباب هو قول الله تعالى: ليا أيها 
الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا 
تجسسوا) [الحجرات: ١١]ء‏ قال القرطبي: «ومعنى الآية: 
خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين» أي لا يبحث 


.٠٥۲/۱ المصدر السابق»‎ )٤١( 
.۲٣٤/۱ المصدر السابق»‎ )1( 
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أحدكم عن عیب أخيه حتى يطلع عليه بعد آن ستره الله». 


وكما ثبت في الصحيح عن رسول الله (35): «يا معشر 
من آمن بلسانه» ولم يدخل الإإيمان قلبهء لا المسلمين › 
ولا تد تتبعوا عوراتهم › فإنه من اتبع عوراتهم» د تتبع الله عز وجل 
عورته» ومن تتبع الله عز وجل عورته» بفضحه في بیته"“. 
وفيي حديث معاوية عن رسول الله (5): «إنك إن اتبعت 
عورات الناس» أفسدتهم أو كدت تفسدهم"“» وروي 
عنه (): «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسده““. 


ومما يؤكد أن الأصل فى الممارسات السلوكية الفردية› 
إا اتر بها الإنساة» فإنها عناطة بالمسؤولية الفتخصية 
التكليفية أمام الله (#ة)» وليست مناطة بالمسؤولية القانونية 
أمام السلطة» ومن ثم لا يحق للسلطة التدخل في متابعة هذه 
السلوكيات أو ضبطهاء يؤ كد ذلك حديث ابن عمر (طل)» عن 
رسول الله (54)ء أنه قال: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى 
الله تعالى عنهاء فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى 
اللهء فإنه من يبد لنا صفحته قم عليه کتاب الله تعالی»*“. 
فجعل (ع3) تفا السلطة مَناطاً بإبداء الرجل صفحته»ء آي 


. ٤۸۸۰ وأبو داود‎ ۰٤۲۱ - ٤۲۰/٤ رواه آحمده‎ )٤۲( 

(6۳) رواه بو داود» ٤۸٩۰‏ . 

. ٤۸۸٩ وأبو داودء‎ ٤/٦ رواه امد‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ رواه مالك في الموطأً مرسلاء والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم بخرجهاء ووافقه الذهبي» وصححه ابن السكن. انظر: صبل السلام 
للصنعاني» وتوضيح الأحكام للبسّام. 
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في عوراتهم والتجسس عليهم وانتهاك خصوصياتهم. 


ولما جاء هرال بن يزيد إلى النبي (بي4) ورفع له شأن 
ماعز بأنه واقع جاريته» فقال رسول الله (يية) :«يا هزال 
بئسما صنعت» لو سترته بطرف ردائك لكان خيراً لك»““. 


قال زید بن وهب: ان اب مسعود (وله)» فقيل له: 
هذا فلان تقطر لحيته خمرأً فقال: «إنا قد نهينا عن 
التحسس › ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ a‏ 


وفي مصنف عبد الرزاق: «أن عبد الرحمن بن عوف 
قال : «اخرجت مع عمر بن الخطاب ليلة من الليالي نحرس 
المدينةء حتى كنا بالمصلى فشبٌ لنا سراج. فقال عمر: هل 
تدري أين هذا السراج؟ قال هذا في دار ربيعة بن أمية بن 
خلف وهم شرب الآنء قال: فتیممنا داره حتی سمعنا اللغط 
والأصوات؛ فقال عمر: ما أظننا إلا قد جئنا ما لا يحل لثا؛ 
فقلت أجل .. فانصرفنا»““. 


وفي رواية: «قال عبد الرحمن بن عوف: حرست ليلة مع 
عمر بن الخطاب (وب) بالمدينةء إذ تبيّن لنا سراج في بيت بابه 


(0) رواه مالك في الموطأ ص ۳٤۸‏ وأحمد في مسندهء 11/0« وأبو داود 
في السننء Yo /Y‏ 
(4۷) رواه بو داود» cC A۸۹°‏ وقال المحقق الأرناؤوط : رجاله ثقات. 


(A)‏ رواه عبد الرزاق ف اللصنف, ۲۳۲/۱۰ _ ۲۳۲ والحاكم فی المستدرك 
٠ VE /é‏ 
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مجاف على قوم لهم أصوات مرتفعة ولغط؛ فقال عمر: هذا 
بيت ربيعة بن أمية بن خلف» وهم الآن شرب فما تریٰ؟ قلت : 
أرى أنا قد أتينا ما نهى الله عنه» قال الله تعالى: #ولا 


)64( 2 ت‎ ٤ 
تحسّسو ا4 وقد تجسسنا؛ فانصرف عمر وتركهم)‎ 


وفي تفسير القرطبي» «قال أبو قلابة: قد حدّث عمر بن 
الخطاب أن أبا يجن الثقة یشرب الخمر مع أصحاب له 
فی بیته؛ فانطلق عمر حتی دخل عليه فإذا لیس عنده إلا 


رجل؛ فقال أبو محجن : إن هذا لا يحل لك قد نهاك الله 
:لی فج مير ور ف 


وأخرج الامام أحمد في مسنده» عن ذخين كاتب عقبة» 
قال: «قلت لعقبة: إن لنا جيرانا يشربون الخمر»ء وأنا داع 
لهم الشرّط فيأخذونهم. قال: لا تفعلء ولکن عظهم 
وتهددهم. قال : ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاءه ذُخين فقال: 
إني قد نهيتهم فلم ينتهواء وإ ني داع لهم الشرط فتأخذهم. 
فال ك عة وبك لإ لا فإني سمعت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر عورة مؤمن فكأنما 


(01) ة‎ ٤ 
استحیا موءوده من قبرها)‎ 


قال المروذي: «قرأت على أبي عبد اللهء أن أبا الربيع 


.۳۳۳ /۱١ ذكره القرطبي في تفسیره»‎ )٤۹( 

. ۱۸۲۷١ رواه عبد الرزاق في المصنف»›‎ )٥١( 

)١١(‏ المسندء ٠١١/٤‏ وكذلك أبو داود في السنن» والنسائي في الكبرى» كما 
في تحفة الأشراف للمزي» .۳٠٠/۷‏ 
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الصوفي قال: دخلت على سفيان الثوري بالبصرة» قلت: يا 
أا عبد الله إني مع هؤلاء المحتسبة»› فندخل على ھؤلاء 
(المخنثين)ء ونتسلق على الحيطان» فقال: أليس لھم بو اب؟ 
فقلت: بلی» ولکن ندخل عليهم لئلا يفرّواء فأنكره إنكاراً 


شدیداً وعاب فعاا»"*. 


والمقضصودذة خن تراد هذه الآثار التشديد على أن 
تقسيم الأحكام الشرعية» من حيث تعلَقها بالفعل السياسي 
التنفيذي» إلى: (أحكام أخلاقية فردية)ء التزامها ذاتي مبني 
على الاختيار الحرّ المنوط بالمسؤولية التكليفية أمام الله 
تعالى» من دون إجبار أو إكراه خارجي سلطوي. (وأحكام 
اجتماعية حقوقية)» التزامها قانوني مؤيد بسلطة الدولة 
ومؤسساتها هر تقسيم صحيح ۰ وله اعتباره في تقسيمات 
الفقهاء المتقدمين› وقبل ذلك تشهد له نصوص الوحى»› 
ومقاصد وقواعد الشريعة. 


کل 


وفي هذا المسار يمكننا أن نفرق بين مصطلح (اتباع 
الشريعة) ومصطلح (تطبيق الشريعة)ء فالاتباع يوحي بالالتزام 
الذاتي الحرّ من دون إكراه وإجبار» والتطبيق يوحي بالإلزام 
المقترن بالإكراه والإجبار؛ ومن ثم ف(الاتباع) متعلق بفعل 
الفرد أو المجتمع»› المجرّد من أي سلطة إلزامية» و(التطبيق) 


() أورده ابن مفلح في: الآداب الشرعية» ۲۹۸/۱ . 
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متعلتق بالفعل التنفيذي السياسي المؤيّد بالقانون. 


ولهذا السبب اتجه استعمال مصطلح (تطبيق الشريعة) في 
العصر الحديث إلى مزيد من التخصيص والتقليص؛ فأصبح 
(تطبيق الشريعة) لدى بعض الفقهاء المعاصرين ينصرف - في 
غالب اتال إل اراد الف للا اة م 
دون الأحكام التعبدية الأخلاقية الفردية» وقد استعمل هذا 
الاصطلاح العلامة الطاهر بن عاشور - رحمه الله ء الذي 
يقول: «فمصطلحي إذا أطلقت التشريع؛ أني أريد به ما قانون 
الأمةء ولا أريد به مطلق الشيء المشروع. فالمندوب والمكروه 
ليسا بمرادین لې» کما أری آن أحكام العبادات جديرة بأن 


ومن تم حين يتم رفع شعار (تطبيق الشريعة)» فينبغي أن 
ينصرف المعنى» إلى الأحكام الشرعية الحقوقية المتعلقة 
بالفعل التنفيذي السياسي» وليس إلى أحكام الشريعة كافة؛ 
فأحكام الشريعة من حيث الأصل - كما تم تقريره - يتم 
تجسيدها على الواقع من خلال (الاتباع). اتباع الفرد 
والمجتمع بمبادئ وقيم الشريعة الإسلامية. بينما (التطبيى) 
يكون متعلقا فقط بالجانب القانوني من الشريعة. 
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النصل لالت 


مفهوم (السيادة) 


١ 


بعد أن شرحنا مفهوم (الشريعة) وكيفية (تطبيقها)» 
وعلاقتها بالفرد والمجتمع من جهة» وعلاقتها بالفعل 
السياسي السلطوي من جهة أخرى. وبعد أن عرفنا أن منطق 
اريه هن الرجهة الساسية اليدية بقوم على تمر الخد 
الفردي الأخلاقي من البعد الاجتماعي الحقوقي» وأن الالترام 
بالأحكام الفردية الأخلاقية» مبني على الاختيار الذاتي الحرء 
من دون إجبار أو إكراه خارجي سلطوي» بخلاف الأحكام 
الاجتماعية الحقوقية»ء الذي يكون التزامها مبنى على 
الارن وة باط البرك و اها الفدا ` 


وهذا بعني ٠‏ أن علاقة الدولة والفعل السياسي› في 
تطبيقها للشريعة» مرتبط بالجانب الاجتماعي الحقوقي فقط. 
من دون الجانب الأخلاقي السلوكي الفردي. 


۷۹ 
Twitter: @Rgtab_n 


إا عرنخا هذا ناتى الآن إلى الفكرة المركرية 
والأساسية» التي کر لا هذا الببحث» وهي أن إناطة 
الجانب السقوقي (من الشريعة بالسلطة السياسبة الحضدية 
ينبغي أن يتم ضمن الفضاء الأمثل والظروف النموذجية لتطبيق 
الشريعة الإسلامية» وهى الفضاءات والظروف التى تضمن أن 
OL SUE N aA e N‏ 
اة الاسكمة 


والمقصود بالفضاء الأمثل أو الظروف النموذجية هناء 
توفر نوعين من العوامل الأساسية» وهي : 


۱( إجماع جمهور المواطنين على احترام المبادئ 
الأساسية للقانون الشرعي» بحيث يكون الخضوع لذلك 
القانون» عن إيمان وقبول لا عن قهر وإكراه» بناءَ على مبداأً 
سيادة الأمة. 

۲) قيام سلطة سياسية منتخبة تمثل إرادة الشعب» تعكس 
مقاصده ومصالحة المشتر كة» وتعمل على تحقيقها على أرض 
الواقع. 

في غياب هذين العاملين يصعب تطبيق الأحكام الشرعية 
(الحقوقية) على الوجه الأمثلء ويتحول القانون الشرعي إلى 
أداة للقهر والاإكراه المحض» ويختفي البعد التوجيهي 
الإيساني المقاصدى اللشريعة ٠ ٤‏ 


من هناء كانت (سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة)؛ لأن 
(تطبيق الشريعة) - كماسبق معنا- سياسية تنفيذية إلزامية. 
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والقاعدة التي يشهد لهاالعقل والحس أنه: (لا إلزام 
بلا سيادة)» أي لا يمكن ممارسة السلطة والإلزام إلا بعد 
تحقق السيادة» ومن لا يملك السيادة لا يمكنه أن يمارس الإلزام. 


بعبارة أخرى: الالزام فرع عن السيادة» ومن ثم تطبيق 
الشريعة فرع عن السيادة. 


وتحارة ثالنة: السادة مقدمة ے ضرورة عقلية حسة ‏ 
قبل تطبيق الشريعة. 


فتطبيق الشريعة» بمفهومه السياسي التنفيذي» ذو طبيعة 
إلزاميةء ولا يمكن لأي أحد- من ي التصور العقلي - أن 
يمارس الإلزام والإجبار على أحد مالم يكن صاحب 
السيادة؛ فالسيّد حين يمارس الإجبار والإلزام على عبده» 
انما بارس ذلك نجه لسادته على ذلك العب كلك 
الملوك والحكام عبر التاريخ وفي الحاضر» حين يمارسون 
الإلزام والإجبار فإنهم يمارسون ذلك نتيجة لسيادتهم المطلقة 
على شعوبهم وأرضهم» ولولا هذه السيادة لما أمكنهم 
ممارسة الإلزام إطلاقاً. 


كذلك الأمة بمجموعهاء» حين تكون صاحبة السيادة» 
فهي التي تلزم نفسها بنفسها لنفسهاء عبر القانون الذي 
ترتضيه وفق التعاقد المشترك» وينسجم مع قناعاتها وقيمها 
وأهدافها وغاياتها فى هذا الوجود» وعبر حكومة تنفيذية 
منتّخبة تحتكر ا هذا الإلزام» وفق تفويض الأمة لها 
بهذا الاحتكار» وهذا التفويض مبني على الإرادة الحرة 
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والمستقلة» ومن دون وصاية من أحد من الخلق» بحيث 
يكون القانون» وتكون الحكومة المنفذة لهذا القانون» معبرة - 
إلى حد كبير - عن إرادة الشعب. 

فإذا عرفنا آنه: (لا إلزام بلا سيادة)ء أي لا تطبيق 
للشريعة (بمعناها الحقوقي والقانوني) بلا سيادة. حينها يأتي 
السؤال الآتي: 

لمن تكون السيادة؟ للأمة أم للحاكم الفرد المتغلّب؟ 


بصياغة أخرى: هل يتم إناطة (تطبيتق الشريعة) بسيادة 
الأمة ام بسيادة الفرد المتغلب؟ 


وما الأصلح والأحفظ والأبقى لتطبيتق الشريعة» والأسلم 


لها من عوارض الهوی والتحريف والاستغلال والتلاعب : أن 
تكون السيادة بيد الأمة أم بيد الفرد المتغلب؟ 


بل ما الأصل - ابتداء - وفق التصور الإسلامي: سيادة 
الأمة أم سيادة الفرد؟ 

الجواب: بلا شك» وبلا ترددء أن سيادة الأمة هي 
الأصل» وهي الأحفظ والأبقى لتطبيق الشريعة» وسيادتها هي 
الأسلم للشريعة من عوارض الهوى والاستغلال والتلاعب من 
سيادة الحاكم الفرد المستبد المتغلب! 


هذا السياق» ولكن قبل التدليل على هذه النظريةء من المهم 
أولاً أن نبحث في مفهوم (السيادة) من النواحي الفلسفية 
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والسياسية والقانونية؛ لأن بعض الباحثين الفضلاء» ذهبوا إلى 
أن (السيادة) ليست للأمة ولا للفرد المتغلب» وإنما 
(للشريعة) ذاتهاء أي للمرجعية» وذلك بناءٌ على مبدأً (هيمنة) 
الشريعة» و(الحكم بما أنزل الله)ء وأنه لا أحد من الخلق 
فوق حكم الله (38). 

والحقيقة أن هذه المبادئ» مبادئ أساسية كبرى في 
التصور الإسلامي» ولا يمكن أن يكون التصور إسلامياً وهو 
مناقض لهذه المبادئ؛ فالنظام السياسي الذي يقترحه المجتمع 
المسلم لاإدارة شؤون حياته» ورعاية مصالحه الدنيوية» 
وتنظيم علاقاته الإنسانية يجب أن يكون محكوما بالثوابت 
والمبادئ الإسلامية العامة. 


ولا يمكن أن يكون النظام السياسي» نظاماً إسلامياًء ولا 
يكوك محكوما ومؤطراً تلك الترابت. كما إن تاأطيره بلك 
الثوابت نتيجة طبيعية لكون المجتمع مجتمعاً مسلماً. 

لكن الإشكال والسؤال ليس هنا.. إنما السؤال: 

من الذي يملك الحق» في اقتراح واختيار هذا النظام 
السياسي المؤطر بثوابت الشريعة؟ 

ليس النقاش في ضرورة أن يكون النظام السياسي 
محكوماً بمبادىئ الإسلام» وإنما النقاش من الذي يختار 
مبادئ الإسلام كإطار مرجعي للنظام السياسي للحكم؟ الأمة 
بمجموعها أو الفرد المتغلب والطبقة المتغلبة؟ 
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مبادئ الإسلام لا تنطق بنفسهاء وإنما ينطق بها الرجالء 
كما يقول على (ولي) فمن هؤلاء الرجال؟ الأمة بمجموعها 
وفق مبداأً اعافد المشترك» أم الفرد المستبد أو الطبقة 
المتنفذة وفق مبدأً التغلب والقهر؟ 

بعبارة أخرى: من صاحب السيادة» الذي يمكنه - وفق 
سيادته - أن يجيب عن الأسئلة المحورية الأربعة في اقتراح 
النظام السياسي للحكم؟ وهي الأسئلة الشهيرة: 


۱) من یحکم؟ 
۲) ولمصلحة من يكون الحكم؟ 
۳) وکیف یکون الحکم؟ 

؛) وما القيم الضابطة للحكم؟ 


هذه الأسئلة المحورية الكبيرة» التي حيّرت عقول 
الفلاسفة والفقهاء والمفكرين والحكماء عبر تاريخ البشرية» 
وأفرزت كيرا من الإجابات وما زالث:. من نلك الحق 
في اقتراح أو اختيار إجابة معينة حول هذه الأسئلة المحدّدة 
للنظام السياسي للحكم؟ 


لا شك في أن من يملك سيادة أمره» هو من يمكنه 
ويحق له» أن قرح ويختار الإجابات المحددة لطبيعة النظام 
السياسي وشكله الذي يحقق له مصالحه الدنيوية» وينسجم 
مع أهدافه وغاياته الوجودية. 
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فمن صاحب السيادةء إذاً؟ 

هذا هو السؤال الذي هو محل النقاش والجدال! 

وأما الشريعة الإسلامية» فليست هي محل النقاش» هي 
متعلقة بسؤال (المرجعية)» وهو السؤال الرابع» في تحديد 
شكل النظام السياسي للحكمء أي: ما القيم الضابطة 
للحكم؟ 
اة الإسلامية بلا شك» ولا يمکن آن يكون نظام 
من الشريعة الإسلامية.. ولكن ليس هذا محل النقاش.. 
إنما النقاش في: من يختار الشريعة الإسلامية - من الناحية 
الدستورية - ويجعلها مرجعية في تحديد القيم الضابطة 
للحکم؟ 
الشريعة كمرجعية للحكم؛ لأن الشريعة لا تختارٌ نفسَّها 
بنفسهاء الشريعة عبارة عن منظومة من القواعد والمبادئ 
والقيم النظرية المجردة. . ومن تم فلا يصح إسناد (السيادة) 
بمفهو مها السياسي إلى تلك المبادئ والقواعد المجردة»› وهي 
لا يمكن أن تمارس هذه السيادة إلا عبر الوساطة البشرية» 
الشريعة كر جعبة لا يمك عقفلا وسا أن تنجد على 
أرض الواقع إلا عبر السيادة البشرية.. سواء أكانت سيادة 
الأمة اَم سيادة الفرد المتغلب؟ 
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فالمقابلة إذاً تكون بين الأمة والفردء وليس بين الأمة 
والشريعة؛ فالشريعة مرجعيةء والأمة هى من تملك السيادة 
فی تجسید هذه المرجعية. 


هذا الجدالء يدل على أن هناك بالفعلء التباساً واشتباكاً 
حول مفهوم (السيادة) بمعناها السياسي ومعناها القانوني في 
العقلية الشرعية المحافظةء التي ترفض أن تكون السيادة 
للأمة؛ ولهذا فمن الأفضل البحث في المفهوم من خلال 
مرجعيّته القانونية والسياسية؛ من أجل فك هذا الاشتباكه 
قبل مناقشة أحقية الأمة في السيادة. 


فما مفهوم (السبادة)؟ 
E‏ 


السيادةء هي الترجمة العربية للكلمة الإنكليزية 
»)Sovereignty(‏ وهو مصطلح سياسي وقانوني› غربيٰ النشأة 
والتكوينء تم نقله وترجمته إلى التداول العربيء» من ضمن 
المقاعيم والمصطلحات التي تم نقلها وترجمتها مع بداية 
تشکل الفكر العربي في عصور النهضة. وهذا يعني أنه مصطلح 
أجنبي وحديث» ولم يكن متداولا في تراثنا العربي الإسلامي 
بهذا الاسم. 

نعم مضمونه السياسي» كان واقعاً ومتجسّداً من الناحية 
التاريخيةء وذلك في التجربة السياسية النبوية والراشدية كما 
سيأتي معنا ر الا ک (اسم)» وما حصل له من 
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التطور الفلسفي والقانوني» لم يكن حاضراً وفاعلاً في 
التراث السياسي الإسلامي» خاصة التراث السلطاني الذي 
تشكل فى زمن الخلافة العباسية. 


وحين يكون المصطلح حديثاًء فمن الطبيعيء أن يتم 
تحديد معناه في مراجعه الأصلية أولا ثم بعد ذلك يتم 
النظر فيه والحكم عليه من خلال التصور الإسلامي. 


وقبل أن تبحث في المعنى السياسي لمصطلح 
(السيادة)» يحسن بنا أن نعرّج أولاً على معنى (السيادة) في 
اللسان العربى؛ فالسيادة كمفردة لغوية: مصدر لكلمة السيّده 
وهو: المالك لملكه» والمولى الذي هو سيد العبيد والخدم 
كما أنها تطلق على المتولّي الذي يتولّى شؤون الجماعة 
الكثيرة وكل من افترضت طاعته. وسيّد الشيء أشرفه وأرفعه 
اع 


ف (السيادة) إما أن تضاف إلى الشخص»› سواء كان 
السيّد المولىء أو الرئيس المتوليء وإما أن تضاف إلى 
لاي الد وس الاي اريت والرية والعابة 
وها الملحظ م سحام إله بعد فلل 

هذا من حيث المفردة اللغويةء التي تم استعمالها في 
ترجمة ونقل المفهو م الأجنبي (Sovereignty)‏ . 


)0 ابن منظور» لسان العرب» .A1/Y‏ 
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E 


أما من حيث المفهوم السياسي للسيادة» فلعل أوسع 
وأشمل تعريف لهاء نجده في موسوعة السياسة» وسننقله 
بالكامل لأهميته وشموليته. تقول الموسوعة: 

«السيادة: ھی السلطة العلياء التی لا تعلوها سلطة› وهی 
ميزة الدولة الأساسية الملازمة لهاء التي تتميز بها عن كل ما 
عداها من تنظیمات داخل المجتمع السياسي المنظم› ومرکز 
إصدار القوانين والتشريعات» والجهة الوحيدة المخولة بمهمة 
حفظ النظام والأمن› ومن تم المحتكرة الوحيدة - وبصقة 
شرعية - لوسائل القوة» ولحق استخدامها في تطبيق 
القانون»". 

وهذه السيادة» تسمى بسيادة الدولة على الصعيد 
الداخلي» ولكن ما مصدر هذه السيادة؟ ا من الذي يخلع 
على الدولة سادها وجل الإاجابة عن هذا الزالء ولنكمل 
التعر ن 

«أما على صعيد السيادة الخارجية» فجوهر السيادة هو 
(التحرر من/ أو الاستقلال عن) السيطرة أو التبعية لدول 
أخرى»» بمعنى أنه «لا يعترف للدولة بهذا الوصف» متى ما 
كانت خاضعة للانتداب» أو تحت الوصاية»› أو خاضعة 
للحماية الأجنبية؛ لأن سيادتها - في هذه الحالة - تكون 


(۲) موسوعة السياسةء إعداد عبد الحميد الكيالي [وآخرون]» .٠٣/۳‏ 
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مقيّدة بإرادة اقاي > هي عادةً الدولة المستعمرة (بالکسر)»› 
المنتدبة› أو الوصية› أو الحامية 4 0 


أما مصدر السيادة أو موضع السيادة: «فقد يكون 
الملك. أو الخليفة. أو الشعب. أو البرلمان والمؤسسات 
التمثيلية والقضائية» ويعتبر القانون بمثابة تجسيد للسيادة» 
ودلیل وجودها»“. 


وأما في موسوعة لالاند الشهيرة» فتعرّف السيادة بأنها 
المعنى الذي يسند إلى: «الشخص الفردي (المستبد) أو 
الجماعي (الشعب)» الذي تعود إليه ت قاتوناً - السلطة التي 
تصذر عنها كل السلطات الأخرى». 


يقول روسو في تحديد هذا (الشخص العام) أي الشعب: 
«إن هذا الشخمن العام الذي يتألف من اتحاد جميع الأشخاص 
الآاخرين› قد سمي في الماضي مدينة» وهو يی الآن 
جمهورية» أو هيئة سياسية › فإذا کان قابلاً ومنفعلاً سمي دولة» 
وإِذا کان عاقلا سمي سيّداًء وإذا رن بأمثاله سمی سلطة»“. 


وتعد السلطة التي يتمتع بها هذا (الشخص العام/ الشعب) 
متيغا لجميع السلطات الأخرى: التنفيذية» والتشريعية»› 
والقضائية. 


(۳) نفس المصدر. 
(6) نفس المصدر. 
)٥(‏ موسوعة لالانده ص .٠١۲١١‏ 
(1) في العقد الاجتماعي› ص ۹ 
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أما من حيث النشأةء فإن المشهور بين الباحثين أن أول 
من صاخ نظرية (السيادة) وفق فلسفة سياسية متناسقة» هو 
المفكر الفرنسى جان بودان (المتوفى سنة »)٠٥۹٦١‏ وإن 
كانت فكرة السيادة لم تبدأً مع تحليلات (بودان)» فالسيادة 
فكرة» وفلسفةء ومبدأء تعد من أهم وأقدم القواعد القانونية 
في التنظير الفلسفي السياسي» إلا أن (بودان) هو أول من 
صاغها كنظرية متكاملة قاتمة بذاتهاء وذلك فى كتابه 
الموسوعي الجمهورية المؤلف في ستة أجزاء. وقد ناقش فيه 
غدة تضابا قا نة وساسة وم حا مات الاي 


ولا بد أن نبين للقارئ هناء أن جان بودان لم يكن 
ديم قراطباء انما كان هن المفكرين الذين نظروؤن ويشاعرن 
للملكيات المطلقة» وقد قام بصياغة نظرية (السيادة) من أجل 
هذا الغرض كما سيتبين معنا. 


السيادة عند بودان هى: «القوة العظمى المفروضة على 
المواطنين والأشياء». وهي: «اللارادة الأعلى التي يمكن أن 
توجد في المجتمع»؛ . وهي : «التي تعتمد القوانين وتراقب 
وظيفة تطبيقها». إلا أن بودان يرى أن تطبيق القانون يكون 
على الرعايا فقط» لا على الملوك؛ لأنهم منبع القانون» 
)¥( انظر : مارسیلو بریلو وجورج لیسکیيه» تاریخ الأفكار السياسية› ص .۱٦١۷‏ 
(۸) إبراهيم أبو خزام» الوسيط في القانون الدستوري» ص .٠١١‏ 


(۹) أديب نصورء القانون الدستوري والأنظمة السياسيةء مذكرات على الآلة 
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وأصل السيادة؛ فالملوك عنده لا يخضعون للقانون؛ لأن 
القانون من صنعهم. 

وأفضل صور الحكم عند بودان هو الحكم (الموناركي) 
آي حکم الفرد» فالفرد منبع السيادةء ولا يخضع للقانون» 
لكن لا يعني أن إرادة الحكام مطلقة» بل يخضعون للقانون 
الطبيعي» فمهما كانت سيادتهم» إلا أنه لا يمكنهم أن يغْيّروا 
مواضع الجبال - مثلاً - وينزلوا المطر ويدفعوا الموت ونحو 
ذلك» كما إنهم يخضعون للقانون الإلهي؛ لأنهم يستمدون 
شرعية ملكهم من (الحق الإلهي) الذي ت به» لکن 
خضوعهم للقانون الإلهي خضوعاً ثظريا ناشغاً عن إرادتهم 
المطلقة» وليس خضوعاً فعلياً يفرضه الشعب عليهم؛ لأنه لو 
كان مفروضاً عليهم ولم يكن ناشئاً عن إرادتهم الذاتيةء 
ذلك قادحاً في سيادتهم؛ فالسيادة لا تفتقر إلى سلطان 
غيرها؛ ولهذا يعرف بودان القانون أنه: «عمل ناشئ عن إرادة 
الحاكم»''. 

إذاً - بحسب بودان _ السيادة بيد الملك» ولا تكون 
لأحد غيره» ولكي نفهم السبب الذي دفع بجان بودان أن 
يطرح هذا الرأي» فلأنه قد درس موضوع (السيادة) في وقت 
كانت فيه فرنسا تتلمس طريقها نحو الوحدة» وكان النزاع 
على أشده بين الملك (هنري الثالث)» وطبقة النبلاءء حي 
كان للنبلاء سلطاتهم الفرعية على أقاليمهم ومماليكهم» 


(۱۰) أبو خزام» مرجع سابق» ص .۱١٤‏ 
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وکانت هذه السلطات الفرعية تتعارض مع سلطة الملك 
النهائية المطلقة. وقد كانت الحاجة إلى وحدة فرنسا فى 
ذلك الوقت تتطلب وجود قوة مركزية تفرض سيادتها على 
جميع النبلاء والطبقات الأرستقراطية» فأراد بودان لأفكاره أن 
تکون عونا للملك لاستخدامها كمبرر نظري في فرض سيادته 
على سلطات النبلاء وعلى أملاكهم كافة"''. 

وإن كان بودان من حيث التنظير› افترض في کتابه - 
كغيره من الفقهاء القانونيين والسياسيين في عصره - وجود 
ثلاثة أنواع من السيادة: 

۱( السيادة الشعبية: التي يکون فيها الشعب مصدر 
السلطات» وتسود فيها المساواة بين المواطنين» ويشتركون 
جمیعاً في ملكية الأرض والثروة» ويطبّق القانون على الجميع 
من دون تمیيز. 

۲) السيادة الأرستقراطية: التى يكون فيها النبلاء أو 
الأقلية» متدرا اللات وبختفرن بلك الأرخن 
والثروات» ويتميزون عن غيرهم في تطبيقق القانون. 

۳) السيادة الملكية: التى يكون فيها الملك مصدر 
السلطات» ويختص وجده بملكية الأرض والثروة» ويتميّز 
وحده عن غیره في تطبیی القانون. 

بودان يرفض السيادة الشعبية» والسيادة الأرستقراطية› 


. ٠١۸ تاريخ الأفكار السياسية» ص‎ )١( 
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لاعتبارات كثيرة» منها الخشية من تفكك الدولة» وكثرة النزاع 
بين النبلاء» أو سيطرة الطبقة البرجوازية وتأثيرها على الأغلبية ؛ 
لأن الأغلبية أشبه بالقطيع الذي يمكن أن يؤثر فيه صاحب 
المال» ونحو ذلك من الاعتبارات التي افترضهاء ولم يبق أمامه 
إلا الأفتراض الثالث» وعو السيادة الملكية» فهى الأتسب 
اقل ممن اجا تاك الوت اة 


لقد تذرع ملوك أوروباء واستفادوا من نظرية السيادة 
التي صاغها جان بودان» وادعوا أنهم يستمدون (السيادة) من 
الله (كة)ء وليس من الشعوب» وقد ورد في مذكرات لويس 
الرابع عشر قوله: (... إن السلطان الذي يتقلّده الملوك» 
إنما هو تفويض من العناية الإلهية؛ لأن الله - سبحانه 
وتعالى - هو المصدر لكل سلطان» وأن إلى الله وحده يلزم 
الملوك بتقديم الحساب عن هذا السلطان الذي يتقلدونه). 
وفي ديباجة مرسوم أصدره (لويس الخامس عشر) عام 
١‏ (... لا نملك تاجا إلا من الله! والحق بوضع 
القوانين - أي ممارسة السيادة - إنما يعود إلينا وحدناء من 
E TT‏ 

إن الأفكار الديمقراطية - اليوم - لا تقبل آراء بودان في 


علاقة المَلِك بالمواطنين» لكن جوهر السيادة وعمقها النظري 
كمصطلح سياسي - من دون النظر إلى من تكون - يظل 


)1۲( المرجع السابقء ص ۰ 


)1۳( ابو خزام» ص 00 . 
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خاضراً في الفلسفة الديمقراطية. إن بودان من أكثر فقهاءٍ 
آوروبا e e‏ السيادة» غير آنه آخطا طا 


لكل نظرية السيادة تحولت - في ما بعد - كما سيأتي معنا 
إلى سلاح للديمقراطية» وللذين أسّسوا نظرية العقد الاجتماعي : 
(هوبز»› لوك روسّو)» وكذلك الثوار النضاليون الذين وقموا 
ضد سلطة الفرد وطبقة النبلاء ورجال الدين› وقد عبر عن هذا 
الاتجاه (فليب بوت) أحد أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسيةء 
الذي صرخ في أحد جلساتها: (إن الشعب هو السيّد» وهو 
الذي أوجد الملوك. والملوك إنما هم ملوك ليس لينتفعوا من 
الشعب راغلی ابا بل لی لرا من عدا ا 


شعباً غنياً وا وإذا ما فعلوا عکس ذلك فإنهم یکونون 
من الطغاة)'. 


ES 


لقد استفاد مفکرو العقد الاجتماعي : (هوبز» ولوك 
ورسّو) من نظرية السيادة التي صاغها جان بودان» وبنوا 
عليها نظريتهم في العقد الاجتماعي'. 


فأما توماس هوبز ۱٥۸۸(‏ - ۱1۷۹)» فقد ذهب إلى أن 


() المرجع السابقء ص ۱١1‏ . 
)٠١(‏ انظر: محمد وقيع الله آحمد» مدخل إلى الفلسفة السياميةء ص ٠۱٤۹‏ 
وموریس کرانستون» أعلام الفكر السياسي› ص .٤۸‏ 
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شرعية السلطة وح المَلِك فى الأمر والنهى» ليس مستمداً 
وا ي اال اا اا ون ا 
من إرادة الله كما تقول الكنيسة» ولا من كونه أغنى الناس 
في البلاد كما يقول الإقطاعيون»ء ولا من كونه أعلمهم كما 
يقول الفلاسفة. وإنما شرعية السلطة مستمدة من إرادة مجموع 
الشعب الذي أقامها لكى تحمى مصالحه» وتدير شؤونه 
E‏ ادن ادرا E‏ 
لنظرية العقد الاجتماعي ؛ وذلك لأن (السيادة) في الأصلء لا 
تكون إلا للمجموع» ولت د ف ورو ااي 


لكن الشعب أو المجموع - في نظرية هوبز - لا بد من 
أن يتنازل عن سيادته لفائدة سلطة عليا تفرض النظام والسلم 
الاجتماعى» والمقصود بالتنازل هنا: التنازل عن الحقوق 
الطبيعية لصالح الملك» كحق الحرية والملكية» وهذا التنازل 
ضروري من أجل البقاء والعيش بسلام وأمان والبعد عن 
الصراع والتنازع»› فالسيادة عند هوبزء للشعب ابتداءًء ولكنه 
يتنازل عنها للملك ضرورة» ومن ثم قفسيادة الملك ليست 
مستمدة عن طريق التوريث ونحو ذلك» وإنما مستمدة من 
الشعب؛ لأن الشعب هو صل السيادة. 


إلا أن الإشكالية في مفهوم السيادة عند هوبز» أن فكرة 
التنازل التي طرحهاء هي نهائية ولمرة واحدة» بحيث لا 


(١‏ توفیق اليف› رجل السياسة: دليل في الحكم الرشيد» الشبكة العربية 
للأبحاث والنشرء و ۰ 
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يوجد في نظريته فكرة تداول السلطة» ومن ثم فالملك بعد 
تنازل الشعب له» أصبح صاحب السيادة الأوحد من دول 
الشعب. 


لكن»ء لو أن الدولة أو الملك فقد القدرة على حفظ 
النظام والأمن وتمكين المجتمع من بلوغ الحياة الجيدة 
والحفاظ على القيم الاجتماعية» فهل يتم انتزاع هذه السيادة 
التى منحها الشعب للدولة أو للملك عن طريق التمرد أو 
الثورة؟ هذه النقطة الجوهرية» سكت عنها هوبزء أو بالأصح 
ليس له كلام واضح وقاطع فیها. 


ولهذا انتقده جون لوك المفكر الثاني في نظرية العقد 
الاجتماعي» حيث رفض فكرة (التنازل المطلق) التي طرحها 
هوبز» وقدّم بديلاً عنها فكرة ما يمكن تسميته: ب (التنازل 
المشروط أو المقَيّد)» بحيث إن للأمة الحق في استرجاع 
سيادتها متى ما أرادت» خصوصاأً إذا استعملت سيادة الدولة 
أو سيادة الملك» في غير الأغراض التي تخدم مجموع 
المواطنين وتحفظ حقوقهم. وكل السيادات مؤقتة - في نظرية 
جون لوك - ما عدا سيادة الشعب» فهي دائمة؛ لأن جميع 
السيادات يمكن إلغاؤها فى الظروف الطبيعية» سواء أكانت 
سيادة الملك. أو البرلمانء أو الحكومة» إلا سيادة الشعب 
فهي باقية ولا يمكن إلغاؤها إلا في غير الظروف الطبيعية:: 
کان يتم القضاء على هذا الشعب ا أو يتم إخراجه من 
وطنه كلياً» أو حدوث غزو أجنبي يكتسح الوطن ويصبح فيه 
الشعب عبيداً للغزاةء وهذه كلها ظروف غير طبيعية» أما في 
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الظروف الطبيعية فالأصل أن السيادة باقية للشعب ولا يمكن 
القازغاء وهي مطلقة وغير مقيدة يتما العلك واليرلمان 
والحكومة؛ ا مقيدة ومشروطة وقابلة للالغاء. 

ثم أتى جان جاك روسّوء وحسم الأمر نهائياً في صياغة 
العقد اللاجتماعي » وجعل السيادة بصورة قطعية في إطار (الارادة 
العامة) للشعب» ولا يصح ولا يجوز التنازل عنهاء سواء أكان 
التنازل مطلقاً أو مقيداً؛ فالشعب هو الحاكم دائماً وليس هناك 
حاكم سواه» والسلطة له من دون غيره» وهي سلطة عليا تكون 
مصدراً لجميع السلطات» التشريعية» والتنفيذية» والقضائية. 


ولا كان الشعب بسجموغه لا يمكته أن يمارس هذه 
السلطات بنفسه» طرح روسو فكرة (التفويض) بديلاً عن فكرة 
(التنازل) التى طرحها هوبز؛ فالتنازل عملية انتقال كاملة 
للملكية والسيادة إلى الحاكم» وأما التفويض مجرد نيابة أو 
توكيل أو تأجير من قبل الشعب مع بقاء الملكية والسيادة 
له» وهذا تطور جوهري في نظرية العقد الاجتماعي : الانتقال 
من (التنازل) إلى (التفويض). 


وحين نقول إن السيادة للشعب؛ فهذا يعني - في نظرية 
روسو - آنها مورّعة ومقسمة على كل فرد من أفراد الشعب 
بالتساوي» من دون تمايز ولا استثناءء إلا تلك الاستثناءات 
الناجمة عن القصور الذاتى الطبيعى عند الأفراد كصغر السن 
اا أو فقدان الأهاة اتون و شابه ذلك» وهذا تمایز 
قانوني تفرضه الطبيعة» وما عدا هذاء فكل فرد من أفراد الوطن 
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يملك حصته من هذه السيادة بالمقدار نقسه الذي يملكه الفرد 
الآخر. 

إن جوهر فلسفة العقد الاجتماعى» قائمة على أساس أن 
كل فرد من أفراد العقد مساو للفرد الآخر من دون النظر إلى 
الخدت الد أو القلى أو المتخبى أو الفكرع أو تن 
اللا وال و تم فلا تو لا فرد في العقد أن 
يستأثر بمرتبة معينة» نتيجة لتلك الاعتبارات. 

اة الق كن حا عا بحرت لارا 
العامة)» وفكرة (الإرادة العامة) فكرة مركزية فى نظرية روسّو؛ 
لأن السيادة متعلقة بهاء وبصورة عضوية؛ ذلك لأن الإرادة 
العامة ناتجة عن تعاقد أفراد الشعب مع أنفسهم بالتراضي 
والتوافق لصياغة وبلورة (الصالح العام) للمجتمع. هذا التعاقد 
لا يلزم منه تخلي الأفراد عن ذواتهم أو هوياتهم الخاصة أو 
استقلالهم الفردي› ولا حتى حرياتهم» وإنما عن جزء محدود 
من حرياتهم؛ اعيبر ضرورياً لأجل التعايش ضمن (الصالح 
العام) الذي توافقوا عليه» والتخلي عن هذا الجزء المحدود من 
الحرية» هو مقتضى الحرية؛ لأنه تخلى حصل بمقتضى الإرادة 
والرضا والترافن لا فى الأجار و الاكرة 


إذاً (اللإرادة العامة) ناتجة عن (التعاقد)ء و(التعاقد) ناتح 
عن (سيادة الشعب)»› بمعنی آخر: سيادة الشعب هي منیع 
الإإرادة العامة» التى تتجلى عبر مسار التعاقد. 


وهذه (الإرادة العامة)؛ هي التي تخلع الشرعية السياسة 


Twitter: @kgtab_n ۹۸ 


على السلطات والمؤسسات والهيئات كافة؛ فشرعية الحكومة 
ت من (الإرادة العامة)ء وسيادة الدولة (داخلياً وخارجياً) 
نتيجة لاستقلال (الإرادة العامة) وسيادتهاء وسيادة القانون لا 
تستمد إلا من (الاإرادة العامة). 


الاجتماعي حين قالوا: (الشعب ينبوع السيادة) أو (منبع 
السيادة) أو (مصدر السيادة). 


° 


بعد هذا الشرح المختصرء للمفهوم السياسي (للسيادة)» 
نعود إلى ذلك السؤال الإشكالي والجدلي» الذي ما زال 
يطرحه بعض الاسلاميين المحافظين» وهو: هل يصح - 
معرفيا وشرعيا - إسناد مصطلح (السيادة) بمفهومها السياسي› 
إلى الشريعة الإسلامية» بحيث نقول: السيادة للشرع»› 
وكذلك هل يصح من باب أولى أن نضيفها إلى الله - عز 
جا دة وقول .الادة (الساسة). للد تعال؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤالء يجب أن نتذكرء أن 
مصطلح (السيادة) مصطلح سياس ي / قانوني من حيث الأصل» 
أي من حيث النشأة والتكوين» ومفهومه مستقر ودلالته 
واضحةء في المعارف السياسية والقانونية الحديثة» بل حتى 
في السياقات الفلسفية والفكرية» ومن ّم لا يصح منهجياً 
انتزاع هذا المصطلح من مجاليه السياسي والقانوني» لكي 
نخمسه في مجالات أخرى: عقائدية/ كلامية/ لاهوتية ليست 
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لها علاقة بالفعل السياسى الدنيوي. . فالمجالان هنا متمايزان 
ماما وسيتضصح هذا من خلال الشرح الآتي: 


جان بودان» وهو الأب الشرعى للنظريةء جعل السيادة - 
فما سق معاد فى طاق البفر» أى الاكاص> الاين 
يتصفون بالارادة والقدرة» وهم بحسب (بودان) ثلاثة آأنواع : 
إما الشعب». أو الطبقة الأرستقراطيةء أو الملك. 


لم يجعل بودان السيادة للكتاب المقدس مثلاء ولا 
لتعاليم المسيح» ولا للقيم الإنسانية الشائعة في وقته؛ لأن 
هذه المرجعيات عبارة عن مبادئ وقيم نظرية مجردة» لا 
يمكنها ممارسة السيادة بمفهومها السياسي» وهي بطبيعتها 
مفتقرة إلى الأشخاص الذين يملكون الإرادة والقدرة حتى 
پجندوها غل أرض الواقع. وافتقار المبادئ إلى الإرادة 
والقدرة البشرية يتفض سيادتها السباسية؛ لأن السيادة ‏ كما 
سبق معنا - سلطة عليا لا تفتقر إلى غيرها في ممارسة 
سادا ہی کارت اھا کیا وعدا ما لے ت إل 
أولئك الفضلاء الذين اعترضوا على نظرية (سيادة الشعب)» 
إلا إذا كانوا يستعملون السيادة كمفردة لغوية» أي مطلق 
العلو والشرف والمرتبةء فهذا خارج محل النزاع! 

السيادة بمفهومها السياسي» أهم ركيزة تقوم عليهاء هي : 
(الممارسة)ء أي إن صاحب السيادة يمارس سيادته بنفسه لا 
ةة ولو كان قرا الى عة كى اة الاد لكان 
لف اتا ريا لدا اة قالات كا م عا 
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(إرادة عليا/ أو سلطة عليا) لا يجوز أن تكون مفتقرة إلى 
إرادة آخرئ؛ ولهذا كان تعريف روسو من أدق التعاريف: 
خبن قال االسياةة: ممارسة الأرادة العامة" 
والمرجعيات لا إرادة لهاء سواء أكانت دينية أم فلسفية أم 
بواسطة الفاعل السياسى»ء والفاعل السياسى إما أن يكون 
الطبقة المسيطرة دینية أو رأسمالية ونحو ذلك/ أو الملك. 


والمقصود بالفعل السلطوي السياسى» ليس مجرد الفعل 
التنفيذي الحكومي كما يتصرّر بعض الكتّاب» وإنما المقصود 
بالفعل السياسي هنا - وأبرزه وأهمه وأخطره - هو خلع الشرعية 
التاسة على الاطات الفا الت ية وال دة 
والقضائية» عبر (الإرادة العامة) للشعب. بمعنى آخر: أن تكون 
(السلطة العليا أي السيادة) مصدراً للسلطات الثلاث ولغيرها من 
السلطات» وأن تكون ينبوعا للشرعية السياسية. 


وبودان - في الحقيقة - سبق روسو في تعريف السيادة 
بالإرادة» فهو يصفها: ب «الإرادة الأعلى التى يمكن أن توجد 
في المجتمع» ومنظومة قيم الشريعة» لا توصف بالإرادة. كذلك 
هوبز حين عرف السيادة» قال: ١هي‏ احتكار قوة الإلزام 
والإجبار»'. والمرجعيات القيمية والأخلاقية والثقافية لا تملك 


(۱۷) العقد الاجتماعی › ص ۱۰۵ . 
(۱۸) تاریخ الأفکار السیاسیة» ص .۲٠۹‏ 
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قوة الإلزام والإجبار بنفسها. إنما يملكها (الشخص)» واللافت 
أن مصطلح (الشخص) هو المصطلح الذي اختاره روسّو في 
كتابه العقد الاجتماعى لإضافة السيادة إليه» وقد كان اختياراً 
دقا ومقسوا فى ا وروش اع الى الى ضاف 
اله الياة ترعينء عن حت الاقراض الظرى: 

)١‏ إما الشخص الفرد» وهو المستبد. 

۲) وإما الشخص الجماعي» وهو الشعب. 

(فالشخص) هو الذي تضاف إليه السيادة السياسية» سواء 
أكان بمعنى الفرد أم بمعنى الجماعة» والسبب في إسناد 
السيادة إلى الشخص؛ لأنه يملك الإرادة والقدرة من أجل 
ممارسة السيادة. 

وأكثر من هذا. . لما وصف بودان (الإرادة) بأنها: 
(الأعلى) قال: «التي يمكن أن توجد في المجتمع؛ء آي إنها 
إرادة عليا فعلاًء ولكنها ليست فوق المجتمع» بل في إطار 
المجتمع» آي إرادة عليا ولكنها أرضية دنيوية مجتمعية» 
وليست إرادة سماوية ربانية عليا؛ ولهذا فلا يصح إضافة 
السيادة بمفهومها السياسى إلى (الله) تبارك وتعالى؛ لأن الله 
تعالی منزّه عن ذلك» ومنرّه عن أن ينزل بذاته العليّة ويقيم 
ملكه في الأرض ويحكم بين الناس. نعم» الله - سبحانه 
وتعالى - له الحكم المطلق في هذا الوجود» ولكنه ليس 
حاكماً سياسياً يمشي بین الناس (تقدست ذاته). 

ولأجل مزيد من التأكيدء يُعرّف أيضاً بودان السيادة 
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في موضع آخر بأنها: «القوة العظمى المفروضة على 
المواطنين والأشياء التي تعتمد القوانين»› وتلزم بهاء وتراقب 
وظيفة تطبيقها». ولاحظ وتأمل معى هذه الوظائف السيادية: 
اناد رانين وجه لازية وفراقة وظهة الكو وه 
الا الات ل هرر عقا ,عاد أن انها 
القيم والمبادئ بنفسهاء كالشريعة الإسلامية مثلاّء كما إنه لا 
يجوز إضافتها إلى الباری - سبحانه وتعالی » فالله منزه عن 
أن يكون بذاته المقدسة مصدرا للسلطات» ويعتمد القوانين› 
ويراقب وظيفة الحكومة! 


کے 


إن الإسلاميين السلفيين» الذين يرون أن مصطلح 
(السيادة)» لا يضاف إلا إلى الله - سبحانه وتعالى - أو إلى 
الشريعة» يخلطون»ء ومن دون تعمد» بين السيادة كمفهوم 
سياسي» والسيادة كمفردة لغوية» أي يخلطون بين المعنى 
الاصطلاحي والمعنى اللغوي. 

فالسيادة كمفردة لغوية كما سبق أن مر معنا» تعني 
مطلق الشرف والفخر والمرتبة العالية والسؤدد» وعلى هذا 
المعنى جاء استعمالها في بعض النصوص» ككقول النبي (ئي3) : 
«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة“"' يقول الإمام النووي - 
رحمه الله -: «قال الهروي: «السيّد هو الذي يفوق قومه في 
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الخيرا. وقال غيره: (هو الذي يفزع إليه في النوائب 
والشدائد» فيقوم بأمرهم» ويتحمل عنهم مکارههم»› ویدفعها 
عنهم». ثم يقول الإمام النووي في كلام نفيس يستبطن فيه 
ويُضمر معنى التفريق بين السيادة بمفهومها السياسي الواقعي 
والسيادة بمفهومها الديني القيمي» فيقول: «وأما قوله - صلى 
الله عليه وسلم -: يوم القيامة) مع أنه سيّدهم في الدنيا 
والآخرة» فسبب التقييد أن في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل 
أحد» ولا يبقى منازع» ولا معاندء ونحوه» بخلاف الدنياء فقد 
نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين. وهذا التقييد 
قريب من معنى قوله تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار#› مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك لکن کان في 
الدنيا من يدعي ا أو ن تضاف إلية سجازا فانقطع 
کل ذلك في الآخرة" 


ویدخل ا فى هذا المعنى حديث: «الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة»""» وحديث: إن ابني هذا سيَدّه 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظیمتین» »۰ فالحسن 
والحسين (is)‏ كانت لهما السيادة» الذي هي بمعنى الشرف 
والرتبة» أما السيادة بمفهومها السياسي لم تكن - من الناحية 
الواقعية - إلا لمعاوية ولبني أمية» وللملوك الذين جاؤوا من 
بعدهم. 

(۲۰) شرح مسلم› للنووي› .V/\o‏ 

(۲۱( رواه الترمذي والحاكم و صححهە ووافقه الذهي. 


. رواه البخاري‎ (TY) 
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وأما حديث وفد بنى عامر» حين قالوا للنبى (إل): 
أنت سيّدناء فقال لهم: «السيّد الله تبارك وتعالى»ء أي إن 
الله - تعالى - له السؤدد المطلق والعلو المطلق والشرف 
المطلق» والذي يقتضى الطاعة المطلقة» وهذه السيادة مرادفة 
لمقهرة الررية أي الساة الطلف من الاح الرجودة 
ارب وفى اة ربا ر عا ل تماما د ن 
اساد بترم الاس الان اجى اى هى 
الكارت فى دال الج عاى حا وص جا يردان 
والله منرّه عن هذه السيادة. 


وأما مصطلح (سيادة الشريعة) بمعناه اللغوي لا السياسي» 
کا بط قفي الان فاع ل ت حى لى كان 
بمعناه اللغوي» فمع كونه استعمال حادث ولم يكن شائعاً في 
التداول الإسلامي؛ ففيه توسع مجازي لا نحبذه؛ لما يسببه 
من الخلط والالتباس في مصطلح السيادة» لأن السيادة في 
مفهومها السياسي كما سبق معناء ليست مجرد وصف لكي 
مها إلى الت رالا انتا فى وتف رعا 
(ممارسة الإرادة العامة)» أو هي (مصدر للسلطات) على حد 
تعبير روسّو» والشريعة كمنظومة قيم ومبادئ وأحكام» لا 
تتصف بالارادة والقدرة لكي تمارس سيادتها ولكي تكون 
مصدراً للسلطات. 


ومن تم فإسناد مصطلح (السيادة) إلى الشريعة يسبب 
شيئا من الإرباك والخلط والأفضل منه استعمال مصطلح 
(هيمنة الشريعة)» وهو مصطلح قرآني» أي إن الشريعة 
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الإسلامية هي المرجعية العليا للتشريع والتنفيذ والقضاء في 
E Rl‏ 
ينازع فيه مسلمء فاعتقاد هيمنة الشريعة والتسليم بمرجعيتها 
وإلزاميتهاء أصل من أصول الدين» ولا يجوز أن يكون محل 
خلاف في المجال الإسلامي. 


ولكن اعتقاد هيمنة الشريعة كمرجعية»ء لا يلزم منه 
السيادة بمفهومها السياسى؛ فالسيادة السياسية متعلقة بسؤال 
اللفة وعدا عة الرية خان مزال الرجتة وكرة 
المؤمنين يعتقدون بمرجعية الشريعة» فإن هذا لا يعني أنهم 
اكتسبوا السيادة السياسية؛ فاكتساب الحقائق لا يلزم منه 
اكتساب السلطة! 


والدليل على ذلك أن الرسول (يية)» ومن معه من 
الصحابة (وجن) حينما كانوا بمكة» كانوا يعتقدون اعتقاداً جازماً 
بهيمنة الوحي على شؤونهم الخاصة والعامة» ولكن تلك الهيمنة 
التي كانوا يؤمنون بها لم تقتض سيادتهم السياسية على مكة؛ 
لأنهم كانوا أقلية» وكانت السيادة لقريش. 

ولهذا نقول بأن سيادة المرجعية الدينية (في سياق 
التطبيق والإلزام) مفتقرة إلى السيادة السياسية» بحيث لا 
يمكن أن تتحقق المرجعية ما لم تتحقق السيادة. 

والحقيقة أن العلاقة بين السلطة والمرجعية» تقودنا إلى 


أن نشير إليه ولو باختصار» وهو: أن الاعتقاد بامتلاك أو 
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اكتشاف الحقيقة (المرجعية) لا يتضمن السلطة في فرضها 
على الآخرين» مفهوم الحقيقة مجرّد عن سلطة الإكراه. 
شرعية الحقيقة لا يلزم منه شرعية السلطة» شرعية الحقيقة 
لها مرجعيتها ومصدرها المعرفي الديني أو الفلسفي» بخلاف 
مرجعية السلطة التي يكون مصدرها: جمهور الشعب» أو 
الفرد المستبد حين يتغلب ويفرض سيادته بالقوة. 


فسؤال الحقيقة يختلف تماماً عن سؤال السلطة. وهنا 
تظهر إشكالية المعارضين للديمقراطية» فيتصؤرون أن 
الديمقراطية تتيح للشعب أن يحلل ويحرم من حيث الدينء 
وهذا غير صحيح؛ فالحلال والحرام في الإسلام» وفي الأديان 
عموماء لا تتم معرفته إلا من خلال مصادر التشريع في ذلك 
الدين» وليس من خلال أغلبية الشعب كما يتصور المعارضون 
للديمقراطية. ومجالس التشريع في الديمقراطية ليست محلاً 
للفتوى وبيان الأحكام الشرعية» وإنما هي محل لانبثاق 
وصناعة السلطة عبر القوانين الملزمةء وفرق بين أن يكون 
المجلس مصدراً للحكم الشرعي وبين أن يكون مصدراً لمنح 
السلطة والفرض والإجبار عبر القوانين الملزمة. 


إن المرجعية أياً كانت لا يمكن أن تتجسد على أآرض 
الواقع» إلا عبر السلطةء سواء أكانت سلطة الفرد آم سلطة 
الشعب» والفرد أو الشعب حين یحکم ویمارس سلطتهء لإ 
يمارسها إلا وفق المرجعية التي يؤمن بهاء أياً كانت هذه 
دونهاء لا يوجد هناك شعب في العالم بلا مرجعية قيمية ولا 
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هوية ثقافية» فكل شعوب الأرض حين تحكم» فهي تحكم 
وفق مرجعيتها القيمية وهويتها الحضارية. 

فالشعب - إذاً - في حقيقة الأمر هو الذي يحكم»ء وأما 
المرجعية والهوية فإنها لا تحكم بنفسهاء ومن تم فلا يصح 
إسناد السيادة السياسية إلى المرجعيات النظرية» وإنما تسند 
إلى من له الإرادة في ممارسة الحكم» وهو الشعب. 


۷ = 


وهنا أستأذن القارئ الكريم في نقل هذا النصنَ المطولء 
وهو نص مهم› للمفكر الإإسلامي القدير محمد عمارة» حول 
بيان طبيعة الأنظمة السياسية» وهل هي حتمية قهرية أو إرادية 
بشرة؟ ولك فى سياق مناقتته لطر (خاكبة الك الى 
طرخها الیفگر الباکمهاني الکر ابي الأغلى المردردي - 
لے ج ل ع 


«واليوم» تعود هذه القضية (القديمة/ الجديدة) إلى 
الظهور في الساحتين العربية والإسلامية مرة أخرى» بنفس 
المضامين» ولذات الأهداف والغايات» على الرغم من 
محاولات التجديد في الصياغات والأساليب. تعود لتطرح 
نفسها تحت شعار: الحاكمية لله وحده! فيزعم أصحابها أن 
السلطان السياسي في المجتمع الإسلامي ليس حقاً من حقوق 
الأمة» فالبشر ليسوا هم الحكام في مجتمعاتهم» وإنما الحاكم 
في هذه المجتمعات هو الله (34). أي أن الأمة ليست مصدر 
السلطات (السيادة)ء كما تعارفت على ذلك الدساتير والأنظمة 
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والنظريات التى تسود أغلب أنحاء الدنيا فى العصر الذي 
نعيش فيه ! فهذه الجماهير وتلك الأمم والشعوب التي تناضل 
من أجل أن تصبح مصدر السلطة والسلطان على أرضها في 
مجتمعاتهاء هي بنظر هؤلاء النفر من المفكرين والمشتغلين 
بشؤون الإسلامء خارجة عن صراط الله المستقيم. ومتعدية 
حدودهاء وجائرة على اختصاص المولى جل وعلا! 


وللوهلة الأولى»ء تبدو هذه الدعوى ذات سلطان دينى 
بعاد اكير الاين لرن سم اسسابها رل هدا 
الموضوع! فمن ذا الذي ينكر حكم الله؟ ومن ذا الذي 
يجادل ويماري في انتفاء سلطات الأمة أمام سلطان المولى 
ا 


تلك هى اتطباعة الوعلة الأولى,.. ولكديها ليست 
بالانطباعة الان من الدرس الخلمي والعامل الفكري 
والاحتكام الموضوعي» والأمين لفكر الإسلام النقي وتراثه 
الحقيقى فى هذا الميدان» بل إنها على العكس من ذلك» 
تة لاء انكر قرام الغا وفعاك اطا 


وفي كثير من الأحيان يبلغ الخلط بين الأمور 
النتائج نفسها التي يبلغها الجهل أو تعمد التضليل! و 
E Cu‏ 
قؤلاء التفر من العاملين والمشتغلين بالتراسات الإأسلاسة 
السياسية» عندما يقررون أن نظرية الإسلام السياسية تختلف 
جوهرياً مع الديمقراطية السياسية؛ لأن الديمقراطية هي حكم 
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الشعب والأمةء والسلطة فيها للشعب» في حين أن السلطة 
في الإسلام - كما يقولون - هي لله سبحانه وحده» إذ هو 
الحاكم» والحاكمية له» ولا حاكم إلا الله. 


وعذا افر من المشتغلين بالدراسات الإسلامية يصنفون 
الحكم الإسلامي مع طم الحكم (الحتمية)» غير الإرادية 
(الإرادية)؛ لأن النظم الإرادية تجعل للارادة الإنسانية القول 
الفصل في تأسيسها وتطويرهاء على حين يسلب الإسلام - 
في رأيهم - هذا الحق من الأمةء ويجعله خالصاً لله سبحانه 
وتعالى. 


وهم ۰ يقولون هذاء يجعلون صاحب السلطة السياسية 
في النظام الإسلامي (الحاكم) وكيلاً عن الله - سواء صرحوا 
بذلك أم لم يصرحوا- ؛ لأن الحاكم هو في النهاية منفذ 
شريعة ومطبّق قانون» وهو في عمله هذا إنما ينوب عن 
صاحب السلطة الأصلي في الم فإذا قلنا إن السلطة 
لله كانت ديناً ووحيأًء ومن ثم كانت سلطة دينية» وكان 
متوليها حاكماً (بالحق الإلهي) ونائباً عن الله» وخليفة له 
وا اما إ5 فا كا هو الخال ف ال الدة اط 
بان صاحب السلطة الأصلي هو الشعب (السيادة)» كان 
متوليها نائباً عن الأمة» ووكيلاً أو شبه وكيل» وکان مسؤولاً 
أمام البيعة التي لها الحق في محاسبته ومراقبته» وعزله إن 
هو أخلَ بشروط عقد البيعةء والتفويض والاختيار". 


(۲۳) محمد عمارةء الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينيةء ص .٠١‏ 
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ثم يبيّن الدكتور عمارة» أن إشكالية ك نظرية 
(حاكمية الله)؛ هي انعكاس للتصور الذي يقَسّم النظم 
السياسية إلى قسمين: نظم حتمية؛ لا مكان لإرادة الإنسان 
فيها. ونظم إرادية؛ تقوم على الإرادة الإنسانية وتتأسس على 
مبداً أن الأمة مصدر السلطات. ومن ثم فالإسلام - في 
نظرهم - هو من النوع الأول؛ لأن الحاكم فيه هو الله وليس 
الإنسان! 


ولكن الحقيقة أن هذا التقسيم - كما يقول عمارة - : 
«غير واقعي» ومن ت غير صحیح؛ ذلك أن السلطة في أي 
مجتمع من المجتمعات» وفي ظل أي نظام» وتحت آي 
فلسفةء إنما هي في النهاية وبصرف النظر عن الصيغ 
والشعارات» في يد البشر» يمارسون التشريعء والقضاءء 
والتنفيذ.. حتى لو تصورنا المحتمع الإسلامي الذي يتحدث 
عنه هؤلاء النفر من الباحثين» الذي يعلن حكامه: أن الحكم 
لله لا للأمة.. فإننا سنجد أنفسنا أمام بشر يمارسون سن 
القوانين بالاجتهادء والحكم بموجبهاء والقيام على تنفيذهاء 
مع ادعائهم أنهم وكلاء عن الله» مصدر السلطة والحكمء 
وليسوا وكلاء عن الأمة.. فهم بشر يحكمونء رغم القول بأن 
الله هو الحاكم» ولا حاكم سواه.. وكل الجديد في هذا 
الأمر - إذا جاز أن يسمى ذلك جديداً - أننا سنكون عندئذ 
قد عدنا بعقارب الساعة إلى فلسفة (الحكم بالحق الإلهي)ء 
على النحو الذي عرفته المُرس أیام کسری» وروما زمن 
قيصر» وآوروبا في عصور الظلام ! 
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ولن يقلل من سوء مثل هذا النظام وخطر مثل تلك 
الفلسفات السياسية القول بأن الحاكم ملتزم بالشريعة؛ لأن 
العدول عن مبدأً (الأمة مصدر السلطات)» سيحرر الحاكم 
بدرجات متفاوتةء من قيد تستخذمه الأمة للحيلولة دوثه 
ودون الشطط والاستبدادء كما سيفتح له الطريق كي يضفي 
على نفسه قداسة دينية وسلطة ربانية تتنافى تماماً مع روح 
الإسلام. . وهذه قضية النظم والفلسفات» ولقد دفعت 
البشرية» من دون النظر إلى العقائد من مثل هذه الفلسفات 
في نظم الحكم. 

فالنظم السياسية لا تنقسم إلى حتمية وإرادية؛ لأنها 
دائماً وأبداً إراديةء وسلطة في يد بشرء لهم إرادة تحكم 
تصرفهم في ما لديهم من سلطات (...)» فالسلطة التي 
تؤمن بأن الأمة هي مصدر السلطات» تحدد أن الحاكم فيها 
نائب عن الأمة التي توليه وتراقبه وتعزله إذا أخل بشروط 
الولاية» على حين أن السلطة التي يزعم أربابها أن الحاكم 
فى السياسة والاقتصاد هو الله - سبحانه وتعالى - تحدد أنها 
بام الك وات هه ا هن الاس افالت 
الحقيقي للنظم هو: 

)١‏ نظم تحكم أو تتحكم تحت ستار الحق الإلهي. 

١‏ نظ تفصح عن أن الخاكم بشر؛ ينوب عن البشر في 
سياسة المجتمع وحكمه» وأن الأمة هي مصدر الستاطاتة". 


.۳۸ المصدر السابق» ص‎ )۲١( 
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إذأء سيادة الله تعالى المطلقة في الأمر والتشريع 
والملكء لا تتعارض أبداً مع مبدأً سيادة البشر؛ لأن السلطة 
الفعلية والواقعية على الأرض لا يمارسها إلا البشر وليس 
الله سبحانه وتعالى» وليست الشريعة بنفسها. الله - جل 
ثناؤه - لا ينزل بذاته المقذسة العلية بين الناس ويلزمهم 
بالشريعة. 


إنه الخيال والوهم الذي يجعلنا نتصوّر بأن الله تعالى 
بمازش السياة الشياسة علي الأرض. ولو كانت الماد 
السياسية من أفعال الله تعالىء لما بقى كافر على وجه 
الأرض» ولما بقيت منظومة قانونية و أرضية تتعارض 
مع إرادة الله تعالى الشرعية. 


السيادة على وجه الأرض لا يمارسها إلا البشرء والبشر 
وحدهم» وفق المرجعية الدينية والفلسفية التي يؤمنون بها. 

إن المحافظين الإسلاميين الذين يرفضون سيادة الأمة» 
ية خاک اللا وترون سادة الأمة غذوانا على الح 
الإلهي في الحكم» ينتهي خطابهم - من دون وعي أو تعمد - 
إلى إيهام القارئ بأن الحكم السياسي لا يمارسه إلا الله 
سبحانه» عبر نوّابه ووكلائه فى الأرض؛ ولهذا كان (الخليفة 
ظل الله في الأرض) E‏ و(الإمام المعصوم كاشف 
عن إرادة الله) عند الشيعة» مع أن هؤلاء المحافظين يعرفون 
جيداًء كما يعرف ذلك العقلاء كافةء أن (الحكم بما أنزل 
الله) لا يقوم به إلا بشر لا عصمة لديهم؛ فالوحي بوصفه 
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سلطة دينية يحتاج دائماً إلى البشر ليصبح حقيقة واقعة 
مجسدة» ويطبق في المجال الإنسانيء فالوساطة البشرية 
كاعة بن الله المشن لأر والبقر الا خرن الدعرين 
للانصياع لأوامره ونواهيه. ولا يمکن آن تتجسّد قيم ومبادئٰ 
الوحي الثابتة في الواقع المتغيّر إلا عبر الفاعل البشري 
المشروط بكل عوامل التاريخ. 


إن إشكالية نظرية (الحاكمية)» على نحو ما يطرحها 
هؤلاء المحافظونء لا يمكن إلا أن تنتج طبقة سياسية» دينية 
(ثيوقراطية) نتمتع بسلطة مطلقة مستمدة من الإنابة الإلهية 
لها! سلطة تعلو على كل نقد أو محاسبة» ونفوذ لا حدود 
له؛ لأنها لا تحكم باسم أي فكرة مدنية دنيوية» ولا تستمد 
سلطانها من سيادة الشعب» وإنما تستمد سلطانها من حاكمية 
اللهء فهم نواب الله ووکلاؤه الذين يطبقون إرادة الله في 
الأرض»› ومن ثم فمعارضتهم ورفضهم والخروجح عليهم› هر 
رفض وخروج عن إرادة الله تعالی. 


بعبارة أخرى: أن مشروعية سلطتهم السياسية - في مثل 
هذه الحالة - تنبع من سيادة الله تعالی الكونية ولیس من 
سيادة الشعب. ومن ثم فهي شبيهة تماماً بتلك السلطة التي 
كان يتمتع بها رجال الإكليروس في أوروبا المسيحية قبل 


ومن نافلة القول» أن ما يصح من نقد ونقض› يوجه 
إلى نظرية (الحاكمية) السنية» يصح كذلك أن يوجه إلى 
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نظرية (ولاية الفقيه) الشيعيةء فالولاية - في الفكر الإمامي 
الشيعي - تشكل استرارا زماناً إلهياً لنظرية البوة والامامة: 
من منطلق استحالة أن يترك الله الأرض وما عليها من دون 
أن يوجد بشراً مستخلَفين له بلا حجة وعصمةء يشهد على 
أعمالهم ويضبط إيقاع إمامتهم الإنسانية على الأرض؛ حتى 
لا تخرج عن إطار الخط الإلهي المرسوم لها. ومن تم» كان 
لا بد من وجود الإمام المعصوم الذي لا يخطئ» لكي يجسّد 
إرادة الله في الأرض بكل أمانة ودقة» أو فقيه ينوب عنه في 
حال غیته*". 
e‏ 

إن الباحث لو رجع إلى خطابات الإصلاحية الإسلامية 
منذ بداية القرن الماضي» أي إلى عهد ما قبل تشكل نظرية 
(الحاكمية) ونظرية (ولاية الفقيه)؛ لاكتشف أن كتابات 
العلماء والمفكرين الإسلاميين تتجه أكثرها إلى اعتبار أن 
(الأمة مصدر السلطات) في الإسلام» وقد كان هؤلاء - كما 
يقول الكاتب المصري فهمى هويدي - يستخدمون ذلك 
الفا الى رة الجمعية الناسييية فى عضر الور 
ال وك الاد لو ۰ 

وكان من القائلين بهذا الرأيء مفتي مصر الأسبق الإمام 

)٠١(‏ حسين سعد الأصولية الإسلامية العربية المعاصرة بين النص الثابت والواقع 
المتغير» مركز دراسات الوحدة العربيةء ص .٤٦‏ 


IE فهمي هويدي › القرآن واللطان. ص‎ (TY 
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محمد بخيت المطيعي في كتابه حقيقة الإسلام وأصول 
الحكم» الذي رد به على كتاب الشيخ علي عبد الرازق 
الشهير وأصول الحكم» وكان من ضمن ما كتبه 
اللإمام بخيت - رحمه الله - قوله: «إن المسلمين هم أول أمة 
قالت i‏ (الأمة مصدر السلطات كلها)» > قبل أن 8 ذلك 
غيرها من الأمه»"". 


وفي الاتجاه ذاته كتب الشيخ السلفي محمد رشيد رضا 
في تفسير المنار“" والشيخ عبد الوهاب خلاف في 
«السياسة الشرغيةا» والفقيه القانونى عبد القادر غودة فى 
الإلح واوضاعا السياسية "> وغيرحى عن وقعرا شغار 
اسيادة الأمة). 


وهن اتر الذي تاور عة المسالةة كير اساتدة 
القانون في العالم العربيء الدكتور عبد الرزاق السنهوري - 
رحمه الله -» الذي كان أول من دعا فى مصر إلى اعتبار 
ااكر ااا الد الاسا لاه حك كا 
يقول عن عقد الإمامة كما عرضه فقهاء الشريعة إنه: «عقد 
حقيقي» مستوف للشرائط من وجهة النظر القانونية... وأنه 
مبني على الرضاء وأن الغاية منه أن يكون هو المصدر الذي 
يستمد منه الامام سلطته» وهو تعاقد بين الأخير وبين الأمة. 


(۲۷) نقلاً عن: نفس المصدرء ص ٠٤٤‏ . 
(۲۸) تفسیر المنار» ۱۸۳/١‏ . 


(۲۹) الإسلام وأوضاعنا السياسية» ص ٩۷‏ - ۹۸ . 
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ثم أشار في موضع آخر إلى: «أن مفكري الإسلام أدركوا 
جوهر نظرية (جان جاك روسّو) وهي التي تقول: إن الحاكم 
أو رجن الذوكة بتولى سلطانه هن الأهة ناتا عتهاء فة 
لتعاقلٍ حر بينهما.. وقد عرف فقهاء الإسلام نظرية (السيادة) 
کما عبر عنھا روسو فیما بعد" . 


وعلى العموم فهذا واضح إلى حد أن يكون بديهياً - 
كما يقول الدكتور عار عاي د الحفيظ _ : «ولا حاجة 
الى اللاختلاف في شأنِ نک البديهيات» فمسألة السيادة 
ينبعی ٍ ینبغی ألا تتعارض فيها الآراء بین اختیارین › کلاهما في نقسه 
صحيح وغير متقاطع مع الآخرء» فما يقابل القول بسيادة الله 
تعالى ليس القول بسيادة الأمة» وإنما يقابله القول بسيادة 
غيره من الآلهة» والأمم لا تدعي هذا لنفسها. 

غاية ما فی الأمر آنا حين نتحدث عن سيادة أمة» أو 
سيادة جماعة على نفسهاء فإننا لا نزيد على كوننا قررنا ما 
هو بديهيّ وثابت» من أمر الله تعالى لخلقه الذين جعل لهم 
حریتهم ۰ واختیارهم › واستخلفهم في الأرض ليقيموا حياتهم » 
وليتعاقدوا ويتعاونوا مع بعضهم. 

فهل إذا ما قرر الناس أن يضعوا أيديهم مع بعضهم» 
وأن يتعاقدوا ويتعاونوا في الخير في ما بينهم» يكونون بهذه 
الإرادة المعبّرة عن سيادتهم على قرارهم وعلى اختياراتهم» 


)۳۰( ضياء الدين الريس: النظريات السياسية الإسلاميةء ص ۳ 
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في حالة تتقاطع مع سيادة الله تعالى على الكون؟ 

البداهة إذن تقرر أنه: إذا قصدنا بسيادة الأمة إسناد 
السيادة إلى شخص المجموع الاعتباريء باعتبار آنه شخص 
حر له سیادته على نقسهء وله مسؤولیته عن اختیاراته؛ فهو 
إسناد صحيح لا مراء فيه» والسيادة مسندة إلى الأمة من هذه 
الجهة». 
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إذا علمنا أن (السيادة السياسية) سيادة دنيوية نسبية 
أرضية» خاضعة للعوامل والظروف التاريخية» وليست سيادة 
مطلقة تتجاوز التاريخ والطبيعة» ومن تم فهي لا تكون إلا 
للبشرء» وهي بهذا المعنى لا يمكن أن تكون محلاً للتعارض مع 
مبدأً حاكمية الله تعالىء أو مبدأً هيمنة الشريعة؛ لأن إرادة 
الله تعالى» وهيمنة الشريعة» لا تتجلى ولا تتجسّد في الأرض 
إلا عبر وساطة البشرء عبر الفاعل البشري الاجتماعي» ومن تم 
فلا يتصور - عقلاً وحسّاً _ أن تكون السيادة إلا لذلك الفاعل 
البشري الاجتماعي› الذي بإرادته وقدرته» یمکنه أن يجد 
ويطبق الشريعة على أرض الواقع. 


إذا علمنا هذاء فحينها نعود إلى السؤال الذي طرحناه 
سابقاً: من الفاعل البشري الذي تكون له السيادة وفق 
التصور الإسلامي . . الأمة أم الفرد؟ 
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الجواب - بلا تردد - أن الأمة هى صاحبة السيادة فى 
التصور الإسلامي» ولا يحق و يستأثر بهذه السيادة 
من دونهاء وليس في الإسلام ما يدل على أن السيادة 
محصورة في فرد معين أو في سلالة معينة» أو في طائفة 
معينة» أو في جنس معين» بل بالعكس» تضافرت النصوص 
والأدلة على التأكيد أن الأمة بمجموعها هى الأصل» وأنها 
مصدر السلطات› ومنبع الشرعية السياسية. 


E 


ولعل أول مدخل شرعي وقانوني لاثبات سيادة الأمةء 
هو مبدأً (أولية الحرية)؛ فالناس من حيث الأساس الفطري» 
وُلدوا أحراراً ابتداء» قبل أن ينبثق لهم أي سلطان مادي أو 
معنوي» كما قال عمر (طلي): (متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحراراً)؛ فالأصل في الناس الحرية» بحسب 
الخلقة» والمنحة الإلهية» وأما الاستبداد فهو عارض وطارئ 
عليهم» ومن تم فالناس - بناء على هذا الأصل - أحرار في 
اختيار قناعاتهم وسلوكياتهم» وتقرير مصيرهم بمحض 
إرادتهم» ولا حى لأحد في مصادرة هذا الحق البشري من 
أحد؛ لأنه لا ولاية لأحد من الناس على أحد من حيث 
الأصل؛ فالناس أحرار ابتداءًء ومن ثم فلهم السيادة على 
أنفسهم وعلى أمرهم وعلى خياراتهم وقناعاتهم» بحسب 
القضاء الإلهي. 


ولذلك لو جاز لأحد أن يصادر هذا الحق من أحد» 
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لكان ذلك لله - سبحانه وتعالى - ابتدائ فقد أمر إبليس 
بطاعته؛ فاختار التمرد والعصيان» وعلى الرغم من ذلك لم 
يعاقبه فوراً على اختياره» بل أعطاه فرصة لمراجعة ذاته» 
والافخراف بالخطاء: وحاوره بذاته المقدسة» واستمع 
لاعتراضاته الشيطانية» وسمح له بإنشاء حزبه في الأرض»› 
ولم يمنعه من استعمال جميع وسائل التغرير بمن استطاع من 
الغالمين؛ لتكثير أتباعه واستغالة أعوائه» وقد استجاب - 
سبحانه - لمطلبه هذاء في البقاء إلى يوم الوقت المعلوم؛ ما 
يقطع بأصالة الحرية ونبذ الإكراه في التصوّر الإسلامي'. 


يقول سيد قطب _ رحمه الله -: «وفيه دليل تكريم الله 
للإنسان» واحترام إرادته وفكره ومشاعره» وترك أمره لنفسه 
فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد» وتحميله تبعة 
عمله وحساب نفسه. وهذه هي أخص خصائص التحرر 
لاسا 


إن حرية الاختيار من المقاصد الشرعية الأساسية التى 
نجد تأصيلها بوضوح في آيات (الاختيار) التي استفاض بها 
القرآن الكريم» كقوله تعالى: #وقل الحق من ربكم فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر# [الكهف: ۹ #ولو شاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس 
حتی يکونوا مؤمنین) [يونس: .]۹4٩4‏ لا إكراه في الدين قد 


(۱( عبد النور بزاء مصالح اللإنسان - مقارية مقاصدية › ص VV‏ 
(۲) في ظلال القرآن» ۲۹۱/۱. 
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تبيّن الرشد من الغي) [البقرة: .]۲٠١‏ يا أيها الناس عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم 
جا فینبئکم بما کنتم تعملون# [المائدة: .]٠٠١‏ #وقل 
الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر» [الكهف: 
14 #فمن اهتدی فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل 
عليها وما أنا علیکم بوكيل€ [يونس: .]۱١۸‏ #فإنما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب) [الرعد: ]٤١‏ «لفإن تولوا فإنما عليك 
البلاغ المبين» [النحل: .]۸١‏ #فإن أعرضوا فما أرسلناك 
عليهم ظا إن عليك إلا البلاغ)» [الشورى: .]٤١‏ «فذكر 
إنما أنت مذكر. لست عليهم بمصيطر) [الغاشية: ۲۲-۲۱]. 


لقد جعل الإسلام الرة مدا افا شري جار 
فی أصل الاعتقاد» وذلك عبر عقيدة (التوحيد)» وهي الفكرة 
المركزية العميقة التي تتمحور حولها جميع المبادئ والقيم 
والتصورات اللإاسلامية؛ فالتوحيد في جوهره» هو عمی 
(التحرر). . التحرر من کل سلطان في هذا الوجود» سواءً 
أكان سلطاناً خارجياً» كسطوة الحكام ورجال الدين والعادات 
والتقاليد» أو سلطاناً داشلاء کالآهواء والشهوات والأوهام 
والخرافات. 


لقد اكتسبت الحرية في التصور الإسلاميء قوة المبدئية 
ما لم تکتسبه في التضورات والفلسفات البشرية الأخرى؛ 
لأنها تنطلق من صميم اعتقاد المسلم» فشهادة التوحيد التي 
بها ينعقد الإسلام» تقوم على ركنين أساسيين: النفي (لا 
إله)ء والإثبات (إلا الله)؛ فالنفي هو حقيقة التحرّر» 
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والإئبات هو حقيقة التوحيدء والنفي قبل الإثبات» ومن تم 
فلا يمكن أن يتحقق كمال التوحيد ما لم يتحرّر الإنسان من 
كل طاغوت فى هذا الوجود. 


ومن أعمق معاني الحرية التي تعنينا في موضوع 
السيادةء حرية المعتقدء وذلك بأن يكون المجتمع حرأ في 
اختيار الأفكار والرؤى والمعتقدات التي يرى أنها هي الحق» 
آو في اختيار المرجعية أو المبادئ التي تتأسس عليها قوانينه» 
فلا يكره على أن يعتنق منها ما لا يراه كذلك. 


نعم إذا اختار المجتمع الإسلام كمرجعية عليا للدولة» 
وفق إرادته الحرة؛ فالإسلام عقيدة وشريعة» والشريعة عبارة 
عن قواعد ومبادئ وقيم تتأسس عليها القوانين والأنظمة؛ ما 
يعني أن أفراد المجتمع (وفق ذلك الاختيار الحرَ) قد تعهدوا 
ضمنا بالالتزام والانضباط بتلك المرجعية» وما تمليه عليهم 
من قوانين وأحكام» وتحملوا مسؤوليتهم الكاملة إذا صدر 
من أحدهم ما يجرّمه القانون؛ لأن من التزم بشيء لَرْمَه» 
والعقد شريعة المتعاقدين» وإلا فلا معنى لمؤسسة الدولة 
والمجتمع والعقود والالتزامات والقانون والنظام العام. 

بل إن الأمر لا يتوقف على مستوى الالتزام فقط» بل 
حتى إلى مستوى التشريع» فكل قانون أو نظام يتنافى 
ويتناقض مع المرجعية العليا للدولةء التي اختارها الشعب 
بإرادته الحرةء هو قانون لاغ ونظام باطل. 


ولکن یجب أن یبقی اختیار مرجعية الدولة» في إطار 
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الإإرادة الحرة للمجتمع»› ولشن في إطار الاستبداد والقمع 
والاستئثار بالقرار من دون الأمة؛ لأن خضوع 
الإإنساني لمقتضى القوانين الاجتماعية» هو خضوع ناجم عن 
التزام الفرد بهذه القوانين» «والطبيعة المقاصدية ا 
التي تحكم الفعل الإنساني» تؤكد أهمية تطابق المقاصد 
الآأجتماعة - المتمغلة بالالتزامات الأخلافية والتصورية - 
والمقاصد القانونيةء فمن دون هذا التطابق بين الاثنين› 
يصبح القانون حبرا على ورق» ومن دونه تصبح الحكومة 
ادا لها تعتمد القوة المحضة للحبلولة ب بين الأفراد 
والتمرد على قوانينهاء ولكنها تبقى عاجزة عن شحذ 
هممهم» واستنفار طاقاتهم الخلاقة المبدعة لتحقيق الأهداف 
الاجتماعية العليا». 


النقضرد.. آه تجريد الإنسان سن حرية الاختبار: 
ان حجر على إنسان» ويفرض عليه ما لا يريده» ولا يرغب 
فيه من المعتقدات والتصورات والأفكار والقوانين والمناهح 
والأنظمة وغيرهاء وكمايقول الإمام الدهلوي: «شرط 
المؤاخذة على الأفعال أن يفعلها الاإنسان بالاختيار»". 


eS‏ ولم 
وإثما بعث إليهم نشيرا و بعث ا يؤدي البلاغ 


(۳) ولي الله الدهلوي» حجة الله البالغةء .۲٤۲/٠‏ 


Twitter: @Rgtab_n ۲٤ 


المبين: فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ)» 
لما على الرسول إلا البلاغ) [المائدة: 4٩4]ء‏ #أفأنت تكره 
الناس حتى بكونوا مؤمنين# [يونس: 4٩۹]ء‏ ليس عليك 
هداهم ولکنٌ الله یهدې من يشاء# [البقرة: ۲۷۲]ء #فذکر 
الآيات المستفيضة في تأكيد أصل مهمة الرسلء وهي البشارة 
والإنذار» وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين» 
[الأنعام: .]٤۸‏ 


وما كان القتال - لاحقاً - بين الرسول (ية) وقومهء إلا 
لأنهم ناصبوه العداءء وأخرجوه ظلماً وعدواناً» ولاحقوا 
دعوته وحاربوها بکل قوةٍ وعنٍ وإرهاب» فما کان أمامه إلا 
القتال لكي يفتح الله بينه وبين قومه» وقد نصّت آية الإذن 
بالقتال بوضوح على هذه العلة المقاصدية» وهي الظلم 
والاضطهاد وقمع الحريات. قال تعالى: «أذن للذين يقاتلون 
با لواو اله تضرم لب 


وسياتي معنا مناقشة آيات الجهاد وعلاقتها بمبدأً الحرية 
الت اکدتها آیات الا غار 


الذي نريد أن نخرج به من هذا التوضيح المختصرء أن 
العلاقة بين الحرية والسيادة» علاقة عضوية وسببية في آن؛ 
CATT ET O SEE‏ 
دليل قاطع على (سيادتها)ء ولا يمكن أن نتحدث عن أمة 
حرة وهي لا تمتلك. سيادتها. 


Twitter: @Rgtab_n 1۲٥ 


إن الآمم حين تنشد الحرية» فإنما تنشدها لكي تسترد 
سيادتهاء على نفسها وعلى أمرهاء تلك السيادة التى اغتصبها 
وأسترلى غليها المشدوتء سوه أكان استبدادا سياسا آم ديياء 
ولا معنى لتحرير أمة من الأمم ما لم تتحقق لها السيادة. 


لقد ظلّت الشعوب عبر التاريخ البشري تتوق إلى تحقيق 
(التحرر) في واقعها؛ لكي تتمكن من تجسيد إرادتها وقناعاتها 
ورغباتها وطموحاتهاء من دون إجبار أو قهر أو وصاية من 
أحد» وظل هذا التوق يراوح بين انحسار وتقييد» حينما تصده 
الظروف الخارجية القاهرة» وبين تمدد وإطلاق حينما تسانده 
الظروف المواتيةء وهذا الانحسار والتمدد فى تحقيق الحرية» 
هو بحسب نضال الشعوب وجهادها اتيا حتى أصبح 
جهاد الشعوب من أجل الحرية. . هو الجهاد من أجل الحياة. 

اذا لا يصح الحديث عن (حرية الأمة) مالم تكن 
صاحبة (السيادة). 


ت 
المدخل الثاني في بيان سيادة الأمةء (التكليف الإلهي)› 
فالأمة هي محل التكليف الشرعي»ء وهي المخاطبة به أصالةٌ. 
ولیس فرداً سا من أفرادهاء آو فئه معينة» أو سلالة معينة» 
بل الأمة بمجموعهاء هى المكلفة بحفظ الشريعة وتطبيقهاء 
ولو تتىعنا خطاب التكليف القرآنى» لوجدناه وھا 
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في جملته - إلى الجماعة أو الأمة المسلمة: #يا أيها الذين 
آمنوا»› #إن کنتم مؤمنين)› #إن کنتم مسلمين)› #إن 
كنتم موقنين4› ولتكن منكم). #وأولي الأمر منكم...) 
ونحو ذلك؛ فالأمة هي الخليفة (أصالة) عن رسول الله (بل2)» 
وهي التي تملك ولاية آمرها» وهي بمجموعها أولى بالعصمة 
من الفردء وهذا يعنى أن اتخاذ القرار السياسى» وممارسة 
الفعل السياسي› حق عام للأمة ومسؤولية مشتر كة بين 


المسلمين › وهنا یکمن مبدا (السيادة). 


يقول تعالى: #وكذلك جعلناكم أمةٌ وسطاً لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» [البقرة: 
۳] ولا يمكن أن تكون الأمة بمجموعها مكلفة تكليفا 
إلهياً بمهمة الشهود الحضاري بعد رسول الله (4)» وهي 
في الوقت نفسه لا تملك السيادة على نفسها وعلى أمرها. ۰ 


ويقول سبحانه: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون)» 
[آل عمران: ٤٠٠]ء‏ ولا يمكن أن تكون الأمة مكلفة بمهمة 
الخيّرية في العالم» وأن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن 
المنكر» وفى الوق نة ل تملك السادة غلى فسا 
وعلى أمرها. 


أمة لا تملك سيادتها لا يصح تكليفها بمثل هذه المهام 
العظمى» بل إن أمة لا تملك سيادتها لا يمكن أن تكون 
شاهدة بالخيرية على شعوب متحررة تملك سيادتها. 
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ولهذا ليس من المبالغة إذا قلنا: إن سيادة الأمة شرط 
فى صحة تكليفها؛ فالعبد والعاجز والمُكره تسقط فى حقه 
کار من التكاليف الشرعيةء وكذلك الأمة حين ا حقها 
السيادي» ويمارّس عليها القمع والإإكراه والإرهاب. فحينها 
لا يمكن أن تقوم بالواجبات الشرعية الكبرىء التي تحصل 
معها الخيريّة والشهود الحضاري» بل لا يمكن لها أن تقوم 
بمبدأ الاحتساب على حكامهاء ومراقبتهم ومحاسبتهم؛ لأن 
الاحتساب دليل على أنها صاحبة السيادة» وأن الأمر أمرهاء 
والشأن شأنهاء ومن تم فمن حقها الشرعي والقانوني» أن 
تراقب حكامها وتحاسبهم» فاحتسابها من منطلق (السيادة)» 
ولو لم تكن الأمة هي صاحبة السيادة» لما كان لها الحق في 
ممارسة ذلك الاحتساب؛ فالاحتساب على الحكام فرع عن 
ملكيّة الأمة وسيادتها على نفسها وأرضها وثرواتها. 


وهذا الأمر كان واضحا ومدركا اسا لدى الرعيل 
الأول من الصحابة (ون) وقد تجلى ذلك في خطب الخلفاء 
الراشدين» في أثناء توليتهم للخلافة» كقول ایی بکر ( طف) 
في خطبة الرئاسة: يها الناس إني قد وليت عليكم» ولست 
بخی رکم »› فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني»» ثم 
قال : «أطيعوني ما أطعت الله فيكم» فإن عصيته فلا طاعة لي 


علیکم»“. 


)٤(‏ رواها ابن إسحاق» كما هو عند ابن هشام» ۸۲/١‏ وقال ابن كثير في 
البداية والنهايةء :۳٠١ /٦‏ «وهذا إسناد صحيح». 


Twitter: @Rgtab_n ۲۸ 


رل وریت علیکم) ای أنتم الذين يري ولم 
أتول الولاية بنفسي» أو بتغلبي عليكم. وهذا تشديد على 


دا ساو ام 


وقوله: (فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني)ء 
تشديد على إثبات حق الأمة في القوامة والرقابة على الحاكم 
أو رئيس الدولة؛ فهى تعاونه إذا أحسن» وتحاسبه وتنتقده 
وترشدة إا اسا وهذا شق متفرع عن :سا الأمة. 

وقوله: (أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا 
طاعة لي عليكم)ء تشديد صريح على فكرة (الإمارة 
الدستورية)» وأن سلطة الحاكم في الإسلام ليست مطلقة» 
وإنما مقيدة بدستور الدولة» ومرجعيتها العلياء التي هي ممثلة - 
الجن الع ااك رشو كانت ب دن 
على أن وار الملطة يجب أن تنتق هن المشروغية الساسية: 
سك لا تخالا الر ةة القانونية التي تمثل إرادة الأمة. 

لقد كانت المرحلة الراشدية» تقوم على أساس أن الفعل 
السياسي بكل مستوياته وتجلياته» يستمد مشروعيته من (إرادة 
الأ ۷ مى اإرادة اللي ورف قال عم ( ك لأسحاه 
يوماً: لن يعجز الناس أن يولوا رجلاً منهم» فإن استقام 
فاتبعوه» وإن جنف قتلوه! فقال طلحة: وما عليك لو قلت فإن 
عوج عزلوه؟ قال: لا. القتل أنكى لمن بعده!". 


۲۹۵ حاكم المطيري» تحریر الإنسان وتجرید الطغیان» ص‎ )٥( 
. ٥۷۲/۲ الطبري»‎ )( 
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هذا الأساس السياسي» ينطلق من رؤية عقدية تؤمن بأن 
الأمة بمجموعها هي الخليفة بعد موت الرسول (ئي)» في 
تطبيق الشرع وحفظه» وليس الإمام المعصوم أو الخليفة أو 
الملك أو الأمير أو الحاكم. 


نعم.. جرى تاريخياً تسمية الحاكم السياسي خليفة 
للرسول» ولكن من حيث الوظيقفة»› ولیس من حيٺث 
الاختصاص؛ فالأمة بمجموعها هي المختصة بالخلافة عن 
الرسول (اة)› ولیس لحد من الناس الخصوصية في ذلك 
وهي التي تختار - عن شورى ورضا - من يقوم عنها بهذه 
الوظيفة (وظيفة الخلافة) وكالة ونيابة وليس أصالة. 


لقد ارتبط مفهوم الخلافة والإمامة في الفقه السياسي 
السلطاني القديمء بالقيادة السياسة للجماعة المسلمة» سواء 
أكان فرداً أم طائفة؛ ما أدى إلى استغراق وتوسّع الفقه 
السلطانى»› فی تحدید حقوق ذلك الحاكم وواجباته» وشروط 
يبرره؛ لأن الأحكام الشرعية المتعلقة بالقيادة السياسية مسألة 
بالغة الآأهمية» فلا إشكال من هذا الوجه» ولكن هذا 
الاستغراق حول منصب الخلافة وارتباطها بالشخص الفرد» 
وهي مركزية السلطة واجتماعها في الحاكم الفرد؛ فالحاكم 
الفرد هو المصدر للأوامر والمراسيم التشريعية» وهو المنمذ 
الوحيد لهاء وبيده الولاية القضائية العلياء ومن تم فهو ظل 
الله على الأرض› وبصلاحه يصلح أمر الدين والدنيا» وأما 
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الأمة فهي تابعة لهذا الحاكم الفرد» فإن كان صالحاً صلح 
مرها وان كان فاسدا فد أمرعا: 

ومن هنا كان وصف الأمة فى التراث السياسى» بالعامة» 
والرغاع ا والدجاهة رفحو ذلك مغابل وصفت القبادة الساة 
ومن يلتف حولها من الفقهاء والوجهاءء بالخاصة» والنخبة» 
والصفوة. 

فرظ الخلافة الام يدلا من إضافها إلى الاد 
التنفيذية» ليست مسألة اصطلاح لفظي» بل هي مسألة تحديد 
مفهومي» له أثره المهم في تصوّر طبيعة السلطة السياسية 
وحدودهاء ومن ثم في تطوير النظام السياسي الإسلامي في 
منهج متسق ومطرد» ذلك أن اعتبار رئيس الدولة خليفة 
لرسول الله» بالمعنى الذي حددته النظرية السلطانية التراثيةء 
والنقعلق بد حفط الدين ومان الده زك إلى إعطاء 
منصب الخلافة مهام وصلاحيات فوق ما يحتمل» نظراً 
للدلالاأت الخطيرة الى بولدها هذا الاغتبار» والمتمقلة قى 
النظر إلى مهام الخلافة ومقاصدها على أنها امتداد لھ 
النبوة ومقاصدها»". 


إذأًء التكاليف الشرعية الموجُهة إلى الأمة بمجموعهاء 
وخلافتها للرسول في القيام بمهمة الشهودء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر› وإقامة النموذج اللإنساني الرفيع 


)¥( لؤي صافي» المقيدة والسياسة› ص YY‏ 
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المتسامى› کل ذلك متوقف على سيادتها.. فلا شهود ولا 
حر ا ا 


E 


والمدخل الثالث. الذي من خلاله تتأكد سيادة الأمة» 
هو: (عقد البيعة)؛ «فالعلاقة بين الأمة والإمام تقوم على 
أساس عقد بين طرفين» تكون الأمة فيه هي الأصيل› 
واللإإمام هو الوكيل عنها في إدارة شؤونهاء فالحكم والسلطة 
ليسا بالتفويض الآلهيء وليسا بالحق الموروث» بل بعقد 
البيعة بين الأمة والامامةء وهذا يعني أن الإسلام في مبادئه 
السياسية» سبق الفكر الغربي في تحديد الأساس الفلسفي 
الذي يتم بموجبه ممارسة السلطة لصلاحيات وفق نظرية 
العقد الاجتماعي» كما هي عند: هوبز» ولوك وروسوء 
حيث يتنازل أفراد المجتمع بموجبه عن بعض حرياتهم 
للسلطة مقابل تنظيم شؤونهم وإدارتها بما يحقق المصلحة 
للمجموع». 


إلا أن العقد الاجتماعى - كما يقول الفقيه الدستوري 


عبد الرزاق السنهوري - مبنيّ على أساس فلسفي نظري فقط› 
وهو افتراض حرية المجتمعات ابتداءً قبل انبثاق السلطة» 


بخلاف (عقد البيعة)» فهو قائم على أساس واقعي وعملي» 
«الذي على أساسه قامت الدولة الإسلامية فى المدينةء حيث 


° حاکم المطيري› تحرير اللإنسانء ص‎ (A) 
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هاجر النبى () ليمارس صلاحياته بموجب هذا العقد 
اق اف ا فل الما ع افو 
النبي (يية) إماماء له حق السمع والطاعة في المنشط 
والمكره. لقد كان (العقد الاجتماعى) للدولة الإسلامية حقيقة 
تاريخية تم برضا الطرفين» کان أهل المدينة قد قالوا 
للنبي (4) في أول اجتماع لهم معه في مكة: (إنا قد تركنا 
قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن 
يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك› 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدينء فإن يجمعهم 
الله عليك فلا رجل أعز منك)» فقد اشترطوا موافقة قومهم 
وإجابتهم للدعوة. 


وقد عقد النبي مع أهل المدينة بيعتين مختلفتين: أما 
البيعة الأولى فهي على الإيمان بالله وعدم الإشراك به 
وطاعته» وأما البيعة الثانية فهى على إقامة الدولة الإسلامية 
والدفاع عنهاء وهي بيعة الت وعلى هذا الأساس المتمثل 
في عقد البيعة قامت الدولة الإسلامية في المدينة» فلم 
يدخلها النبي بانقلاب عسكري ولا بثورة شعبية» وإنما بعقد 
وتراضة زا أكد ذلك القرآن كما في قوله تعالى: «فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)» فقد أثبت 
القرآن أن المسلمين في المدينة هم الذين يحكمون النبي» 
بتحاكمهم إليه وإيمانهم به» وأن هذا بمقتضى عقد الشهادة له 
بالنبوة» وأنهم يملكون القدرة على التحاكم إلى غيره 
والإإعراض عنه»› گما اعرض آهل مكة: #لست عليهم 


Twitter: @Retab_n ۳۳ 


بمسيطر4. إلا أن هذا الإعراض يخرجهم عن دائرة الإيمان 
إلى دائرة الشرك بالله. وقد بايع النبي (يية) الصحابة عدة 
مرات - كما فى الحديبية - ليؤكد هذا المبدأ» وهو مبدأً 
السمع واا عل و ا 


وعلى هذا سار الصحابة (ون)» «حيث عقدوا البيعة لأبي 
بكر» ثم لعمر»ء ثم لعثمان» ثم لعلي» من دون إكراه ولا 
إجبار» وهذا من المعلوم من تاريخ الأمة بالضرورة القطعية 
التي لا يجحدها إلا مكابر» فلم يصبح أح منهم خليفة 
بالسيف. أو القوةء أو القهر للأمة على ذلك)» وإنما بموجب 
عقد البيعة. 


وعقد البيعة» كسائر العقود» وهو عند الفقهاء أشبه بعقد 
الوكالة أو الإجارة»ء حيث إن الأمة هي الأصلء ومن تختاره 
حاكماً لها هو الوكيل عنها؛ ولهذا يقول الحجاوي في كشاف 
القناع: «وتصرفه - أي الإمام - على الناس بطريق الوكالة 
لهم» فهو وكيل المسلمين»''» وقد دخل (سيد التابعين) أبو 
مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان (وله) فقال له: 
«السلام عليك أيها الأجير! فقيل له: قل الأميرء فقال: بل 
أت اج ١‏ وحن اراد ماوت أن ساخد الع لاه بريد 
وطلب من عبدالله بن عمر (و) أن يبايع على ذلك قال له 

(۹) المصدر السابق» ص .١١‏ 

. ٠١١ /١ كشاف القناع»‎ )٠١( 


. 10/۲ رواه أبو نعيم في حلية الأولياءء‎ )۱١( 
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ابن عمر: «إنما أنا رجل من المسلمين أدخل فيما دخل فيه 
الخسلةة > وقالح قرالكه لر أن الآ اججييت بو 
على عبد حبشي لدخلت فيما تدخل فيه الأمة»"'. 


ولهذا قال الإمام البغدادي في کتابه أصول الدين: «قال 
الجمهور الأعظم من أصحابناء ومن المعتزلة» والخوارج» 
والنجارية» أن طريقق ثبوتها (أي الإمامة) الاختيار من 
الأمة»“' ويقول الإمام الرازي: «الأمة هي صاحبة الرئاسة 
العامة بل حتى الماوردي يقول في الأحكام السلطانيةء 
إنه إذا تنازع اثنان على الاإمامة» «وادعى كل واحد منهما أنه 
الأسبق؛ لم تسمع دعواه» ولم يحلف عليها؛ لأنه لا يختص 
بالحق فيهاء وإنما هو حق المسلمين جميعا'. 


وهذا يعنى أن الأمة - بناءً على أنها الطرف الأصيل - 
هى المنشئة لعقد البيعة› والموجبة له» وهذه الأصالة وهذا 
الإنشاء والإيجاب» هو نتيجة لسيادتهاء فلو لم تكن سيَّدة 
على أمرهاء لما حى لها أن تنشئ هذا العقد» ولما حى لها 
أن تختار إمامها وتقوم بتوكيله لادارة شؤونها؛ فاختيار الأمة 
لحاكمهاء وعقد البيعة له هو فرع عن سيادتها. 


(۱۲) الطبري» ۲٤۸/۳‏ . 
(۳) نفس المصدر. 

(۱) اصول الدین» ص ۲۷۹ . 

.٤٠٠ نقله الإججي في المواقف» ص‎ )٠١( 
.٠١ الأحكام السلطانية» ص‎ )١١( 
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° 


المدخل الرابع في بيان سيادة الأمة: مبدأً (الشورى) في 
الإسلام؛ فالله (35) وصف الأمة المسلمة بأن أمورها - دقها 
وجلها - يجب آن لا تنبشق إلا غن شورى بينهم ولیس عن 
استبداد واستفراد» قال تعالى: «وأمرهم شوری بينهم#› 
«وهذا يفيد أن كل ما هو أمر مشترك بين ¿ الجماعة» فهو شورى 
بينهم»› ولا يحق لأحد e e‏ 
بالتصرف فيه»؛ لأن الأمر المشترك» تملكه الجماعة› ولا 
يملكه أحد من دونهاء أو طائفة من دونهاء وهنا جوهر 
السيادة» ومن تم فلا يمكن أن يكون التصرف في ذلك 
(المشترك) إلا عبر المشورة لا عبر التفرد والاستبداد. 

إن الشورى مبدأً ديني مقس في الإسلام» جاءت نتيجة 
وحي إلهي نزل على قلب محمد (ية)» خلافاً لنشأتها عند 
الأنع الاحرى ت كانت ليج اة ولفدي فرت 
المجتمع» وصراعاته وجهاده الطويل في انتزاع حقه في 
المشاركة والشورى. 

لقد كان رسول الله (&#) من أكثر الناس تمثلاً لهذا 
الدا الاتى الق قرول آر رة( فا رايت 
آاڃدا أكثر وو لأصحابه من رسول الله E)‏ وذلك 
استجابة وطاعة لأمر الله له: وشاورهم في الأمر)› مع أنه 
نبي معصوم مسدد بالوحي» فکیف بغیره؟ 


(۱۷) رواه الترمذي . 
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«إن الشورى في الإسلام ليست حكماً فرعياً من أحكام 
الدين پستدل عليه أو بآيتين» وبعض الأحاديث والوقائع» 
وإنما هي اصل من أصول الدين› ومقتضى من مقتضيات 
الاستخلاف . . والعمود الفقري في سلطان الأمة» ونهوضها 
بأمانة الحكم على أساس المشاركة والتعاون والمسؤولية»'. 

يقول القاضى المالكى ابن عطية فى قولته البليغة 
المتداولة: «والشورى من قواعد الشريعة» وعزائم الأحكام» 


ومن لا یستشیر آهل العلم والدين› فعزله واجب. . هذا ما 
لا خلاف E‏ 


وأعلى مراتب الشورى»ء ما كان متعلقاً بالحكم 
والسياسةء وأهم مسائل الحكم والسياسة» اختيار الحاكم 
بيك بكرن فن (قوري ن الملمن) لن هر الرلاة 
أمرهم وملكهم وحقهم الشرعي؛ فكان الب فيه عن شورى لا 
عن استفراد واستبداد» وكذلك عزل الحاكم إذا تعيّن عزلهء 
يكون أيضا عن (شورى بينهم) وليس عن تغلب وانقلاب» 
وكذلك مدة حكمه لو رأوا ذلك» وكذلك دستورهم الذي 
يريدونه أن يكون وثيقة بينهم وبين الحاكم الذي اختاروه 
وبایعوه» یکون عن شوری واستفتاء شعبي» ونحو ذلك من 
مقتضيات الحكم والسياسة. 


(۱۸) حسن الترابي» «الشورى والدعقراطية : إشكالات المصطلح والمفهوم» مجلة 
المستقبل العري»› العدد ۷١‏ ص ۳. 
(۱۹) المحرر الوجیزء ۳۹۷/۳. 
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لقد بلغ عمر بن الخطاب (و4)ء أن رجلاً قال: لو 
مات عر لبایعت فلاا فوالله ما کانت عة آل بكر إلا 
فلتةء فقام عمر خطيباً وقال: «قد علمت أن أناساً يقولون: 
إن خلافة أبي بكر كانت فلتة» ولكن وقى الله شرّهاء وإنه 
لا خلافة إلا عن مشورة» وأيّما رجل باع رجلا عن غير 
مور ل تانر واخ جي ةن د وف 
N OTD TD‏ 
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وقال للستة: «من تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين 


فاضربوا عه »"". 


وفي رواية: «(من دعا إلى إمارة فة من غير مشورة 


المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه»"". 


وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية: أن عبد الرحمن 
بن عوف لما رضى أهل الشورى الخمسة أن يختار واحدا 
منهم. ثم لما انحصر الترشيح بين عثمان وعلي (ولي) : 
«نهض عبدالرحمن بن عوف (وي4)» يستشير الناس فيهماء 
ويجمع راي المسلمين› براي رؤۇوس الناس جمیعا وأشتاتا» 
مثنی وفرادی» سرا وجهرا حتى خلص إلى النساء في 
خدورهن › وحتی الولدان في المكاتب» وحتی سال من يرد 

(۲۰) مصنف عبد الرزاق» ۳٠۰۲/۱۰‏ . 

(۲۱) نقس المصدرء ٤۳١/۷‏ . 


. ۲٣۲ /٣ طبقات ابن سعد‎ (YY) 
۹۳1/۳ ابن شبة فی تاریخ المدينةء‎ (YT) 
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من الركبان والأعراب إلى المدينةء وفي مدة ثلاثة أيام 
eT‏ 


کل هذا الجهد» لولا أنه حى من حقوقهم› يحرم الافتئات 
عليهم فيه» أو مصادرته عليهم› أو سلبهم إياه» وأنه حق 

وقد قال علي (وي4) للناس بعد مقتل عثمان: «إن بيعتي 
لا تکون إلا عن رضا التسلمي : ولما دخل المسجد قام 
ا وقال: «يا أيها الناس» إن هذا أمركم» ليس لأحد فيه 
ار" . 

فتأمل قوله: «إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق»» وهنا 
معنی السيادة. 


إن تكليف الأمة بالتزام (مبدأ الشورى)ء في الأمر المشترك 
الذي يخص كل فرد فيهاء دليل على أن الأمة بمجموعهاء 
تملك هذا الأمر المشترك فلا يجوز لأحد حينها التصرف فيه» 
إلا عبر المشورة» وهذاهو جوهر السيادة. 


ولهذا يقول المفكر الإسلامى أبو الأعلى المودودي: 
)۲٤(‏ البداية والنهايةء ٠١١/۷‏ . 
)۲٣(‏ الطبري› 11/۲. 


Vo» /۲ الطبري»›‎ (7 
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«ومبداً سيادة الأمة الذي نص عليه الإسلام في قوله: 
#وشاورهم في الأمر4› هو المبدأً الذي وصلت الإنسانية إلى 
إقراره بعد كفاح طويل؛ ولذلك يجب أن يستمر هذا المبدأً 
في ظل الدولة الإسلامية»". 


إذأ. . (مبدأً الشورى) فرع عن (سيادة الأمة). 


)¥( نحو الدستور الإسلامي»› ص 1۳۲ 
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القسم الثاني 


الاعتراضات 


Twitter: @Rgtab_n 


Twitter: @kgtab_n 


أن الشريعة الإسلامية» هي المرجعية العلياء للتشريع في 
الدولة المسلمة» وهذه (المرجعية) لا يمكن أن تتجسد فى 
قار ادر ل عر 0 الا لات واذراةة الات 
لا كن ان جل تع فاس إل اه (ساة 
الأمة)ء أي وفق التخطيط التالي: ٠‏ 

(سيادة الأمة) > (الإرادة العامة) س (المرجعية) 


فسيادة الأمة - إذاً - مقدّمة أولية وضرورية لأجل تطبيق 
ا 

وتالتالى.. ل ق لخد د وق عت السبادة ےن 
يفرض شيئاً على هذه الأمة» من دون الرجوع إلى الاحتكام 
إلى إرادتها وإلى الدستور الذي اختارته عبر صندوق e‏ 
فإن اختارت الأمة منظومة القيم والمبادئ الإسلامية مرجعية 
عليا وإطاراً للتشريع والقوانين؛ فلا يحق لأحد أن يفتئت 
عليها أو يفرض ما يناقض ويعارض مرجعيتها الدستورية. 


وإن اختارت الأمة تعطيل الشريعة» فسيكون الموقف› 
إعلان الإنكار والاعتراض الواضح لهذا الاختيار» مع القبول 


| ۴ 
Twitter: @kgtab_n 


والإقرار السياسي به. . نتيجةٌ للمسار التعاقدي القائم.. ثم 
تا علي هذا المسار الخعافدى» شس إلى إغادة فطبين 
الشريعة» وبالمسار نفسه الذي تمت به تنحيتها. 

هذه هی النظرية السياسية التى تم شرحهاء والتدليل 
عليهاء خلال الفصول الأربعة الماضية. 

ولكن ثمة اعتراضات» يطرحها بعض الباحثين حول هذه 
النظرية» ويمكننا أن نلخصها في أربعة اعتراضات رئيسة» 
سنذكرها تباعاً: 
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لاعتراض الأول 
لو أڻ إرادة الأمة اقتضت تعطيل الشريعة 


ت 


قد يقرل المعترض: إذا كانت الأمة هى ضاحبة 
العا ولا ب خد ان برقي عابها ا من درن 
الاحتكام إلى إرادتهاء فلو أن هذه الأمة رفضت الشريعة 
كمرجعية» فما هو الموقف الشرعي حينها؟ 


قبل الإجابة: لا به من أن تشير أولا: إلى أن عذا 
السؤال» وإن لم يكن مستحيلاً من حيث الإمكان العقلي» 
اكه س افا بت مظن الإجين البشىة لالا 
يتصوّر أن تكون الأامة أمة اء وفي الوقت نفسه يرفض 
أكثر من (ثلثيها) الشريعة الإسلامية. نعم الأمة قد ترفض 
حزباً إسلامياً معيناً وتسقطه سياسياًء لفشله وعدم نجاحه في 
إدارة البلادء وقد ترفض كل الأحزاب الإسلامية» ولكن لا 
يتصوّر أن ترفض الأمة مرجعية الشريعة من حيث المبداأ. 


٥ 
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الأمة المسلمة لن ترفض الشريعة الإسلامية كمرجعية 
علياء إلا وقد رفضت الإسلام بالكليةء أو في حالة الجهل 
المطبّق بالإسلام» أي العودة إلى الجاهلية الأولى. والعودة 
إلى الجاهلية الأولىء أو الجهل المطبق بالإسلام» لا يتصور 
وقوعه في مجتمع مسلم ديمقراطي منفتح وحرّ» بحيث 
يتجسد إسلامه في الواقع عبر تعليمه العام وجامعاته وإعلامه 
وثقافته وآدابه ونشاطاتها الإنسانية» ومع تمتع فقهائه ودعاته 
وسؤسساته الدينية بالحرية والاستقلالية الكاملة. 


لا يمكن أن نتصوّر وجود مجتمع مسلم (حرٌ) على هذا 
التحر: وفى الرقت ته برقن الريا إلا 
کی ج ا اتا ا وماق فن 
نفسها! وحاشا لشرع الله أن يكون كذلك. ۰ 


سا 


حين يتحدثون عن إمكانية تغيير الأمة لدستورها أو 
مرجعیتها» يخلطون بین الدستور كوثيقة تشتمل على الققواعد 
الأساسية التي تحذد شكل الدولة» وترسم قواعد الحكم 
فيهاء وتضع المبادى والقيم لإإطار التشريع»› وبين 
العملية التشريعية العادية التي يقوم بها نوًاب الأمة داخل 
ا 


() انظر: إبراهيم أبو خزام» الوسيط في القانون الدستوري» ص .٥٩4‏ 
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التشريع البرلماني الذي يمارسه نوّاب الأمة هو تشريع 
قانوناًء أن يصوت البرلمان على شيء يناقض ثوابت الدستور 
ويعارضهاء بل إن القاعدة الدستورية فى فلسفة القانون» 
تنص على أن: كل تشريع يخالف قواعد الدستور هو 
تشريع باطل. وبالتالي فمن اختصاص المحكمة الدستورية أو 
العلياء إلغاء وإبطال ذلك التشريع حتى وإن صوّتت عليه 
ا 


ولهذا تسمى التشريعات البرلمانية» بالقوانين المرنة 
والسائلةء لأنها متعلقة بمصالح الناس اليومية» والأمور 
الحياتية التى تقتضى التكيّف والتفاعل والتطور المستمرء 
ولهذا يكفي في تمريرها) توفر الغالبية (العادية) 
وهي : (النصف زائد واحد)» م التزامها بإطار الدستور 
و 


بخلاف القانون الدستوري» والذي يوصق بالقانون 
(الجامد) أو (الصلب)ء لأن إصداره أو تعديله» يتطلب 
إجراءات خاصة مشددة ومدق لکي لا يفقد أهم مزایاه 
وهي : (الثبات والسمو على جمیع التشريعات والسلطات)»› 


(۲) عبد الحميد متولي» القانون الدستوري والنظم السياسية» ص .۷١‏ 


(۳) انظر: هنري روبرت [وآخحرون]ء قواعد النظام الديمقراطي» ترجة عبد الله 
بن حمد» مرکز دراسات الوحدة العربية» ص ۰٦1‏ وبالمخاسبة هذا من الكتب المهمة في 
شرح طريقة عمل البرلانات الديمقراطية وقواعده. 
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بحيث يوفر الضمانة الحقيقية للمواطنين في مواجهة 
الحكومات أو الأحزاب المختلفة والمتعاقبةء الات أو 
الأحزاب لا تستطيع بأغلبيتها العادية داخل البرلمان أن 
تتلاعب بنصوص الدستور» وتغيره لمصلحتها متی شاءت. 


فلا يكفي في تعديل الدستور وتغييره توفر الغالبية 
العادية فقط» أي (النصف زائد واحد)ء» بل لا بد من توّفر 
الثلثين على الأقلء كما إنه لا يتم اعتماده داخل قبة 
البرلمان» بل لا بد من أن يكون عبر الاستفتاء الشعبي. وكثير 
من الأنظمة لا تسمح لأي حزب سياسي أن يقترح تعديلاً 
دستورياً» بمجرد امتلاكه للأغلبية» بل لا بد من أن يتوفّر له 
نسبة برلمانية تزيد عن (النصف زائد واحد)» وهذه النسبة 
تختلف من نظام إلى نظام آخرء فبعض الأنظمة تشترط ٠٠‏ 
في المئة وبعضها ۷١‏ في المئة. 


ثم إذا تحصّلت الحكومة أو الحزب على هذه النسبة 
المحددة دستورياًء فلا يمكنها أيضاً تعديل الدستورء وإنما 
يمكنها فقط أن تقترح تعديلاً للدستورء أي تقدّم مشروعاً 
للتعديل» وهناك فرق بين الاعتماد والاقتراح» ثم يُطرح هذا 
المشروع والاقتراح للاستفتاء الشعبي لأجل الاعتماد» وحينها 
لا بد من الحصول على الثلثين» وليس مجرد (النصف زائد 


واحد). 


وبعض الأنظمة تشترط قبل طرح المشروع للاستفتاءء 
موافقة مجلس الشورى أو موافقة المجالس المحلية 
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الإجراءات المعقدة» التي تجعل من تعديیل الدستور 
فتألة عة ومعقَدةً وشديدة اللحساسية وغير متاحة في آی 
ظرف. 

ثم إن مواد الدستور نفسهاء تختلف بحسب مرتبتها من 
حيث الأهمية والقوة» فهناك مواد هي من صلب الدستور 
وجوهره لا يمكن تعديلها بأي حال إلا إذا تعطل الدستورء 
أو اندلعت ثورة شعبية عارمة» وما عدا ذلك فلا يمكن 
تغييرها عبر التصويت. لأنها تمئّل شكل الدولة وقواعد 
الحكم» بينما توجد مواد دستورية أخرى» أقل مرتبة وأخف 
تأثيرأًء فلا يكون لتعديلها أو إضافة مواد عليهاء انعكاس 
2 .. ( 
وتأثير كبير على نظام الحك”“. 

ولهذا فغالب التعديلات الدستورية التي حصلت في 
بعض الدساتير العالمية كالدستور الأمريكي أو الفرنسي» لم 
تتعرض للمبادئ الأولية والأساسية التي يقوم عليها الدستور» 
كالمادة الأولى. أو الثانية ساد لأنها تعثير بمتاية المر جعي 


(6) 


والمقصود من کل هذه اللإجراءات المعقذة هور أن 
تكوك الدسور تاتا ومسخقرا قدر الأسكانة لأن عرونة 


)€3 انظر: إدمون رباط» الوسيط في القانون الدستوري العام ص .A‏ 


(ه) إسماعيل مرزة» مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي النظرية العامة 
للدساتير› ص 1 
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وسيلان قواعد الدستور وعدم ثباتها يؤدي إلى عدم استقرار 
الحالة السياسية وزعزعة نظام الحكم وفتح الباب على 
مصراعيه للتلاعب بالقوانين من قبل أصحاب المصالح 
رالنفوذ والعال» أو الدخول فى ضراعات سياسية بين 
الأحزاب والفرقاءء تقود البلاد إلى نزاعات وفتن وربما إلى 
حرب أهلية. ولهذا فاستقرار الدستور وثباته» هو استقرار 
الواقع السياسي وثباته. 

كذلك من مقاصد هذه الإجراءات المعقدة» هو أن 
بكرن الدسترر عبرا حقيقيا عن (الأرادة العامة للامة 
ولیس ا عن إرادة فئة مسيطرة أو طبقة تملك النفوذ أو 
حزب معين متخلب في مرحلة من المراحل الانتخابية. 

== 

والأمر الثالث» الذي تنبغى ملاحظته قبل الإجابة عن 
هذا الاعتراض› هو: أن ا المبادئ الفلسفية التي يقوم 
عليها الدستور أو تغييرها ليست مسألة فجائية» تحدث بين 
ليلة وضحاها ومن دون مقدمات سابقة» وإنما تكون نتيجة 
إلإرهاصات وتحولات اجتماعية كبرى تحتاج إلى فترات 
زمنية طويلة وبطيئة وهي تحولات كامنة لا شعورية. 

بعبارة أخرى» إن تغيير المبادئ المرجعية التي يقوم 
عليها الدستور هي نتيجة لتغيير البنية اللاشعورية للثقافة 
الاجتماعية» وتغيير هذه البينة اللاشعورية لا يحدث في سنة 
أو سنتين ولا في عقد أو عقدين بل قد يحتاج إلى قرنِ من 
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الزمن» وربما أكثر» أي بعد حدوث مجموعة من التحوّلات 
والتغيّرات الاجتماعية العميقة والبطيئة والتي فضي إلى تبديل 
المنظومة المعيارية للقيم والأفكار والقناعات لر معيارية 
جديدة ومختلفة. 


نحن إذأًء لسنا أمام قضايا عادية يتم تغييرها وتبديلها 
بمجرد استفتاء وتصويت عاديين» نحن أمام خلفيات قيمية 
ودينية وفلسفية لا تتغير ولا تتبدل إلا عبر تحوؤلات تاأريخية 
اجتماعية بطيئة وطويلة الأمد. 


وبالتالي؛ فلا پتصور وفق منطىق التاريخ ومنطق التغيير 
الاجتماعي» أن تختار الأمة الشريعة كمرجعية» ثم مباشرة» 
فى الدورة اللاحقة تصوّتث على تعطيل الشريعة» بشكل 
اجو ومن دون مقدمات» بل لا بد من أن يسبق ذلك 
إرهاصات ومقدمات تنتهي إلى حدوث تغيّرات وتحولات 


كبيرة في البنية الثقأافية للمجتمع. 


وهذا يعني أن تعطيل الشريعة» إن حصل» فلن يكون بسبب 
الاستفتاء والتصويت كما يتصور بعضهم » فالاستفتاء والتصويت 
ليس إلا كاشف ومظهر للبنية الثقافية الاجتماعية الجديدة» التي 
تشكلت وتكونت عبر إرهاصات وتحولات بطيئة. 

وبالتالى» فتعطيل الشريعة ليس بسبب سيادة الأمة» 
اا مب الف ات رالات الى طرات على س 
الم اللقافية وها فالا لأ إلى سد 
(السيادة وإتما إلى أمباب تلك الَغْيّر ات والتحرلات التي 
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أت بالمجتمع إلى أن يتجاوز الشريعة كمرجعية. 
E‏ 


بعد هذه الملاحظات المهمة»› التی ل بد من أن يدر کها 

نعود إلى الاعتراض› وهو: إن حصل بالفعل»› ولو من 
باب الافتراض الذهنى» أن تبنت الغالبية الساحقة للأمة 
الحكومة المنتخبة والممتّلة لهذا الشعب» أن تستوفي جميع 
الشروط والضمانات القانونية فی تعدیل الدستور» فما هر 
الموقف حينها؟ 

الحواب: إن الموقف الشرعى»ء هو الموقف ذاته حين 
تتبنى دولة (الحاكم الفرد المستبد) رفض الشريعة كمرجعية. 

سيقول المعترض: إذاً (الحاكم الفرد) عطل الشريعة» 
فسوف أسعى إلى التغلّب عليهء إذا ما توفرت لدي القدرة 
والإمکان. ۰ 


(إرادة الأمة) ولا يؤمن بمرجعية الشريعة» فسوف نسعى إلى 
إسقاطه عبر (إرادة الأمة)» ونعيد للشريعة مرجعيتها. 


بمعنى أوضح : 
حين تغلب (الحاكم الفرد المستبد) بقوة السيف والعنف 
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والقتل وألغى مرجعية الشريعة؛ فغاية ما تسعون إليه هو 
إسقاطه وخلعه» بالوسيلة ذاتهاء أي بالقوة والعنف والقتل 
متی ما توفرت لكم القدرة والإمكان وحينها يمكنكم تطبيق 
الشريعة. 


وكذلك حين تصل إلى السلطة - من خلال (إرادة 
الأمة) - حكومة لا تؤمن بالشريعة كمرجعية ثم تقوم بإلغائها 
أي تقوم بتعديل الدستور عبر توقر (الثلثين) وتحقق جميع 
الشروط والضمانات؛ فحينها سيكون موقفنا هو البدء والسعى 
من جديد إلى إسقاط تلك الحكومة والوصول إلى السلطة 
بالمسار السلمي ذاته» ثم عبر (الثلثين)ء يتم إعادة تطبيق 
اة 


أي: لن يكون موقفنا الاقتناع والرضا بالنتيجة كما يتوهّم 
المعترضون» وإنما مجرّد القبول السياسيي لها بناءُ على 
التعاقد القائم بين أفراد الأمة؛ فالديمقراطية لا تطالب 
المتنافسين بأن يقتنع كل طرف بمشروع الآخر إنما مجرد 
الإإقرار السياسي بالنتيجة» والاقرار بالنتيجة لا يلزم منه 
الاقتناع والرضا بها. 


وبالتالىء إذا اختارت الأمة تعطيل الشريعة فسيكون 
الغرقف غاد ١تار‏ وال اقفن ال اسح اا لاخر 
مع القبول والإقرار السياسي به نتيجة للمسار التعاقدي 
القائم . . ثم بناء على هذا المسار التعاقدي» نسعى إلى إعادة 
تطبيق الشريعة» وبالمسار نفسه الذي تمت به تنحيتها سابقا. 
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ليس هناك فرق بيننا وبين المعترضين في مثل هذه 
الحالة؛ هم يسعول إل تطبیق الشريعة عير (مسار التغلب) 
بالعنف والقوة والاإكراه والقتل - إن لزم الأمر - ونحن نسعى 
إلى تطبيق الشريعة عبر (مسار التعاقد) وبالوسائل السلمية 
المدنية. 


هم يؤمنون بمرجعية الشريعة وبمبداً إلزاميتهاء ويسعون 
إلى تطبيقها وتجسيدها بالعنف والإكراه والقتل. ونحن كذلك 
نؤمن بمرجعية الشريعة وبمبدأً إلزاميتهاء ونسعى إلى تطبيقها 
وتجسيدها ولكن من خلال الانتخاب والاستفتاء وعبر 
مؤسسات المجتمع المدني الحر والإعلام المفتوح وغيرها من 
الوسائل السلمية. 


إذأء ليس الخلاف حول مرجعية الشريعة» أو حول 
مبداً (الإلزام) بالشرع› وإنما حول المسار الذي تنبشق 
منه السيادة تلك التي يمكننا من خلالها أن نخلع السلطة 
على (مرجعيتنا) التي نؤمن بها. هذه (السيادة) إما أن تنبثق 
من مسار (التغلب) والانقلاب أو من مسار (التعاقد) 
والداول: 


فإذا كان المعترضون يفترضون أن سيادة (الأمة) قد 


تؤدي إلى تعطيل الشريعة» فنحن لا نفترض بل نجزم! ونعلم 


تاريخياً وواقعياً أن سيادة (الفرد المتغلب)؛ أدّت وستؤدي إلى 
تعطيل الشريعة! 


وإذا کان المعترضون يعتقدون بوجوب إعادة تطبیق 
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الشريعة وإمكاتيتها عبر مسار (التغلب) فنحن كذلك نعتقد 
بوجوب إعادة تطبيقق الشريعة وإمكانيتها عبر مسار (التعاقد). 


فليس الفرق في أنهم يسعون إلى د تطبيق الشريعة» ونحن 
کس إل یی ا کا می ری ا ال 
ولکن باي سيادة وعبر ی إرادة؟ 


المترضرة ارون مار اتبا لکن تفي 
الشريعة» لكنهم لا يدركون» أنهم بهذا الاختيار لهذا المسار 
السياسي (الساطي): قد شرعوا لغيرهم ان لا و 
عليهم» ويعطلوا الشريعة» ثم يأتي (متغلب آخر) فيعيد تطبيق 
الشريعة» وسيأتي (متغلّب آخر) ويعطّل الشريعة:: وخ 
جرا من اب الى الي لي ع لخر 
إلى متغلّب يعطّل الشريعة. 

وهذا ليس كلاماً نظرياً افتراضياً؛ بل هذا الذي كان 
يحصل عبر التاريخ» فالذي كان يحكم نتيجة للتغخلب وسطوة 
السيف» يأتي من ينقلب عليه ويخلعه عبر التغلب وسطوة 
السيف والأمة كانت غائبة لا إرادة لها ولا تستفتى ولا يرجم 
إليها. 

هڏا هو مسار التغلب عبر التاريخ والذي يتبناه غالب 
المعترضين › بوعي أو من دون وعي ! 


الذي نطرحه» ويطرحه كثير من الإسلاميين المعاصرين 
الآن _- علماء ودعاة ومفكرين - هو القبول بمسار (التعاقد). 
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التعاقد بين الأمة الذي هو نتيجة طبيعية لسيادتها على نفسها 
وعلى أرضها وثرواتهاء فيتعاهد كل أفراد الشعب - عن طريق 
الاستفتاء وعبر صندوق الاقتراع - بأنه لا تنبثق أي سلطة إلا 
من خلال إرادة الأمةء وبالتالى لا يحق لأىّ فرد أن يفرض 
قا غ الامة اويل مها من دون آأخة الخرعتة من 
(إرادتها العامة). 
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(لاعتراض (لثاني 
إشكالية الإمڪان والتخيير 
في تطبيق الشريعة أو تحطيلها 


تا 


قد يقول المعترض: إن الأصل في الشريعة أنها لازمة» 
وأنها ليست محل اختيار وترجيح» بينما مبدأً (سيادة الأمة)» 
يجعل تطبيق الشريعة أو تعطيلها أمراً مسکاء ومتوقفاً على إرادة 
الأمة واختيارها وهذا يعارض الطبيعة اللزومية للشريعة. 
والجواب: 
إن عدا الأعتراض د لى أمعتًا التأمل فيه د سنكشف .بان 
لا يصلح أن يكون اعتراضاً! 


کیف؟ 
هذا السؤال ينطلق من إشكالية (الإمكان) أي إمكانية أن 


\o¥ 
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تقوم الأمة بتعطيل الشريعة وتنحيتهاء وهذا الإمكان افتراضه 
غير مؤثر وغير مشكل على النظرية ولا يصلح أن يكون 
اعتراضا؛ لأن إمكانية تعطيل الشريعة عبر التاريخ البشري 
حاصلة في كل حال» سواء أقلنا بسيادة الأمة أم بسيادة 
الحاكم الفرد أم بسيادة طبقة من (أهل الحل والعقد) كلهم 
من الفقهاء الربانيين! 

فالتزام كل .هؤلاء بالشرع أو عدم التزامهم هما أمران 
ممكنان من حيث الإرادة البشرية؛ فقد يلتزم الحاكم بتطبيق 
الشرع وقد يعطله لاحقاً أو ك غ چ مات ن وكذلك 
(أهل الحل والعقد) قد يلتزمون بتطبيق الشرع في أول الأمر 
وقد تدخل عليهم الدنيا لاحقا وتفتنهم السلطة المطلقة 
فيبدّلوا ويغيروا» كما غيّر وبدّل غيرهم» أو يغْيّر ويبدّل 
من يأتي بعدهم» فالامكانية حاصلة في ظل المسار والشرط 
التاريخي. 

وهذه اللإمكانية» لا تتعارض مع کون الشريعة لازمة في 
نفسها» فكون الشيء لازماً في نفسه» لا يعني أن تحقَقه في 
الواقع أمر لازم بالضرورةء فقد يتحقّق وقد لا يتحقق. 


0 e ٣ : مية‎ e 
ھ ا ا‎ 


فالصدق - مثلاً د لازم على كل اناهن حيبت القيبة 
الأخلاقيةء ولكن لزومه لا يعني لزوم تحققه من حيث الفعل 
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ت 


آي لا يلزم أن ي ۴ يحقَق الإنسان ذلك الصدق بل يبقى أ ا 
یکا س جت الكحن الفعلى الزائ وامكاتة تفه 
واقعياً لا يعني عدم لزومه من حيث القيمة الأخلاقية. 


فالعلاقة بين الإنسان والقيم علاقة قصدية لا سببية» 
بمعنى أن انسجام أفعال مجموعة بشرية مع القيم التي 
يؤمنون بهاء هو نابع من انسجام مقاصد أفراد هذه 
المجموعة مع تلك القيم» وليست نتيجة عن قانون سببي 
طبيعي خارجي جبري لارادة الإنسان وقصده. 


ولهذا يفرّق الفلاسفة بين القانون السلوكي والقانون 
الطبيعي» فالقوانين الطبيعية التي تحكم حركة الأشياء تآصف 
بالرورة واللزوم بينما القوانين المتظمة للسلروك 
والحياة الإنسانية تتصف بالاختيار والطواعية» وبالتالي 
الإمكان. ذلك أن الأشياء المادية تتحرك وفق أنساق معيئة بناء 
على ضرورة محضة» فالعلاقات بين الأشياء علاقة سببية 
يتحكم ضمنها السبب دوماً بسلوك المسبّب وحركته» وفق 
قانون عام مطرد.ينطبق على جميع الأشياء المتشابهة 
بخصائصها النوعية. 


لكن القوانين التي تحكم الحياة الإنسانية لها طبيعة 
خاصة متميزة؛ فالسلوك الإنسانى تعلق بإرادة الإنسان 
O NC PP‏ 
فان الفعل الإنساني الناجم عن الإرادة الحرّة» يتصف 
بالإمكان. 
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ا لازمة وليست محل اختيار»ء ولكن لزومها ليس 
بمعنى اللزوم الاضطراري السببي» فقد يلتزم ب بها الفرد وقد لا 

م وهذه طبيعة القيم السلوكية: اة والإنسانية: 
تسده وها وكيا رالا ام مواقي لرا مرد 
بإرادة الإنسان» وقدرته البشرية»› وبالتالي فهي ممكنة من هذا 
الوجهء وإمكانيتها لا تعني عدم لزومها في نفسها من حيث 
القيمة المبدئية. 

إدا كان الأمر كذلك؛ فتحن إذاً بين إرادتين : (إرادة 
الأمة) و(إرادة المتغلب) سواء اكان الافاب فرداً ام فة 
تحتكر السلطة؟ 

وكلتا الإرادتين مك اة جنكا يمكنها من 
حیث الافتراض العقلي› أن ترفض (مرجعية الشريعة)» 
وكذلك التقلب الا یمکنه اشا أن يرفض (مرجعية 
الشريعة). 

وحينها فليس السؤال عن إشكالية افتراض الإمكان» فهو 
حاصل في تطبيق المرجعية وتعطيلهاء في أي نظام سياسي 
تتكره وتعاعه العقلية المشربة 

وإنما السوؤال الصحيح : ی الإإمكانيتين قرب وأسرع 
للتبديل والتغيير؟ 
والتغيير؟ 
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لا أظن عاقلاً يشك في أن إمكانية تبديل الشريعة 
Eu‏ ا اكان م ام 
الشريعة من a‏ الأمة بمجموعها. 


فالأمم والمجتمعات - وفق سنن الاجتماع البشري - لا 
تغبّر قناعاتها وقيمها ومبادئها إلا عبر سنين طويلة» بل ربما 
خلال قرون؛ بخلاف الحاكم الفرد المتغلّب والذي بيده 
السلطة المطلقةء يمكنه أن يعيّر قناعاته في ليلة واحدة» أو 
أنه يموت ويحْلمّه حاكم يؤمن بقناعات وقيم ومبادئ مختلفة 
تماماً عن قناعات الحاكم الأول. 


فإذا كانت (الشريعة) يمكن أن تعطل وتلغى من حيث 
الافتراضان العقلي والواقعي سواء من قبل إرادة المتغلّب 
الممكنةء أو من قبل إرادة الأمة الممكنةه فأي الإمكانيتين 
أفضل للشرع وأصلح له: إمكانية إرادة (المتغلّب) أم إمكانية 
(إرادة الأمة) بمجموعها؟ 


هڏا هو السوؤال المنطقي . . 
E‏ 


بعض المعترضين يقولون: ولكن هذا يعنى أن الأمة - 
ر وی ی ا ی ع ا ا 
ومصادم ات قول الله تعالی : #وما کان لمؤمن ولا مؤمنة إدا 
قضی الله ورسوله مرا أن يکون لهم الداع أمرهم4 
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[الأحزاب: ١۳]ء‏ فالخيرة منفية أمام حكم الشرع؟ 


الجواب: نعم؛ بلا شك لا يمكن أن يقال بأن تطبيق 
الشريعة مسالة اختارية فالتير مته عه مام 
حکم الشرع› وهذا أمر مقطوع به» وهر مقتضى التسليم 
والاتباع. 


)١‏ إما التخيير من حيث الشرع» وهو بمعنی (الإباحة)» 
بخيت بكرة المزفن أعام القع عخبرا بين الامتتال 
أو الترك. . وهذا (التخيير) بهذا المعنى» هو 8 مته 
الآية الكريمة» فمرجعية الشريعة لا يمكن أن تكون محل 
تخيير بهذا المعنى عند المؤمنء بل هي لازمة في كل 
الأحوال. 

۲) وإما التخيير من حيث الارادة» وهى الإرادة البشرية 
ال ال اا اله ا نة واک عل ااا 
انعقد التكلفت الإلھی: لإوهدیناه التجدين) [البلد: 1°[ 
لإلمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر4 [المدثر: ۳۷]ء 
فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر4 [الکهف: ۲۹]ء 
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا) [الإنسان: ۲۹]» #لمن شاء 
منکم أن يستقيم» [التكوير: ۲۸]. فالإنسان بهذا المعنى 
مخ فلا يح امال أي ارك ولرل هته الي 
الإرادي لما اتعقد التكليف الشرعي› فالتکلیف فائم على 
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هذا (الاختيار) المتعلّق بالواقع التكويني للانسان. 


المعنيين (للتخيير) بصورة أوضح : 


ار افك ع دن الو اس ر من ت 
الشرع (أي الإباحة)» إما أن يصلي أو لا يصلي»ء بل هو 
ملزم شرعاً بأن يصلي» ولکنه في المقابل هو مخيّر من حيث 
الإرادة الحرّة» أن يصلى أو لا يصلى»ء ولولا هذه (الإرادة 
الحر هه ا الله ال اه يصای: ا 
حينهاء ويكون التكليف عبثاً. 


النهي عن فعل الزنا أو شرب الخمر: فالمؤمن ليس 
مخيّراً من حيث الشرع» أن يفعل الزنا ويشرب الخمر أو لا 
يفعل ذلك» بل هو ملزم شرعاً بأن يجتنب فعل الزنا وشرب 
الخمرء ولكنه في المقابل هو مخيّر من جهة الإرادة 
(التكليفية/ الحرّة) أن يفعل الزنا ويشرب الخمر أو لا يفعلء 
ولولا هذه الإرادة الحرة لما كان هذا التكليف الشرعي. لو 
لم يكن الإنسان هنا مخيّراً من حيث الإرادة لكان مجبرأً 
وحينها لا معنى للتكليف هنا. 


محل تخيير» أي من حيث الاباحة» ولكن في المقابل هي 
محل تخيير من حيث الإرادة. 


فالتخيير من حيث الإرادة لا يعني ولا يلزم منه التخيير 
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من حيث e‏ فاللإنسان متصف بالتخيير الاآرادي على 
الدوام بناء على الواقع التكويني للانسان» ولكن هذا لا يلزم 
منه e‏ القيمي أو الشرعي. والإنسان ملرّم بالصدق 
والأمانة والعدل والأخلاق ولكن التزامه بهذه القيم متوقف 
على إرادته الحرة في الاختيار» وبالتالي هو مسؤول عن 
اا ا 4 ٤‏ 


الديمقراطية القائمة على مبدأً (سيادة الأمة) غير معنية 


بمبدأ الاختيار بالمعنى الشرعي الإباحي وإنما هي معنية 


الديمقراطية تقول للمؤمن: لست معنية بكون الشريعة 
لازمة في اعتقادك» فليكن كذلك إنما أنا معنية بالكشف 
عن إرادتك أنت: هل تريد أن تلتزم بهذا الاعتقاد أو لا 
ترید؟ 


E‏ و مجرد الكشف ' عن الناس 
وقناعاتهم» بغض النظر عن الطبيعة الإلزامية لتلك القناعات 
في نظر المؤمنين بهاء هل يعتقدون بلزوميتها أم لا المهم 
أن يعبّروا عن قناعاتهم وإيمانهم»ء والتعبير عن الإرادات 
والقناعات لا يعنى إطلاقاً (التخيير الإباحى). 

آرایت لو آئى سالك هل ربد آن تصلی؟ 

فهل معنى ذلك آني أخيّرك في أن تصلي أو لا تصلي› 
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بحيث إن كلا الأمرين مباح؟ أم آنني طرحت السؤال لكي 
استكشف عن إرادتك؟ 

الأنعة التيمقراطي ليس مخضا بالعير الشرع 
الإباحي بأي ل واا ر معني بالتخيير الإرادي فقط» 
فلو افر غا اک 1۰۰ فى المئة› يريد أن 
يختار الشريعة كمرجعية للدستور لأنه بقن بأن الشريعة 
لازمة الاتباع والتطبيق» بمقتضى إسلامه» فكيف يعبر عن 
هذه الإرادة الصالحة والخيرة؟ 

هل يصح أن نقول له: لا يح لك أن تختار الشريعة 
كمرجعية» لأن الشريعة ليست محل تخيير؟ 


إذأء من يختار الشريعة؟ 
إرادتك» فأنت لا يحق لك أن تعبّر عن إرادتك في اختيار 
الشريعة» لأن الشريعة لازمة؟! 

اذا م يعبر عن هذه الإرادة؟ 

ملائكة تنزل من السماء؟ ام الله جل تناؤه وتقدڏست 
أسماؤه ا للہبشر ویعبر عن هذه الإإرادة؟ 

إذا كان الشعب المسلمء لا يح له أن يختار الشريعة 
كمرجعية» فمن يجعل الشريعة مرجعية للدستور؟ 

فا تكن اة انحط عة البح جين ن الي 
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من حيث الشرع»› و(التخيير) من حيث الارادة! 

لا بد في نهاية الأمر من أن تكون هناك واسطة بشرية» 
تملك الأرادة الحرة ويتجلى عبر إرادتها هذا الأختيارء 
اختيار الشريعة! 


وبالتالي» فالأمة مخيّرة فعلاً - من حيث الاإرادة - في 
أن تختار الشريعة كمرجعية للدولة أو لا تختار ولكنها في 
المقابل ليست مخيّرة من حيث الشرع بل هي ملزمة دينياً 
بموجب عقدها مع الله تعالى» وهو: (شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله). 
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(لاعتر(ض للثالك 
إذا ڪان الحاڪم مسلماء 
والشعب يرفض الشريعة كمرجعية 


قد يقول المعترض: سلمنا لکم بکل ما سبق» لکن لو 
كان الحاكم مسلمأء والشعب يرفض تطبيق الشريعة» فهل 
يجوز للحاكم حينها أن يسم سلطته» ويخضع للارادة 
الشعب؟ أم أنه يذهب إلى إكراههم وقهرهم بالعنف والقوة 
على تطبيق الشريعة» حتى ولو لزم الأمر إلى قتلهم وسفك 
دمائهم؟ 

الحواب: قبل الحديث عن جواز ذلك من عدمه» لا بد 
من أن نشير إلى أن هذا الاعتراض ينطلق من تصور خاطئ 
لسيادة الأمة» كيف؟ 

الحاكم في ظلَّ سيادة الأمة» سلطته منبثقة من إرادة 
الأمة وليست مفروضة عليها بالقهر والإكراه» بحيث نفترض 
تصادم الإرادتين: إرادة الأمة وإرادة الحاكم. 
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الحاكم في ظلَ سيادة الأمة جاء عن اختيار ورضا وليس 
عن تقلت أو وراثة». هو مجرّد وکیل وأجير› تابع لسيادة 
الأمةء ومعبّر عن إرادتهاء وليس فادها لهاء فالأمة هي 
التي انتخبته وعيّنته» وهي التي ستحاسبه» وستعزله إذا 
أرادت» بناءَ على أنها صاحبة السيادة. 


فإذا افترضنا أن ا الشريعة في يوم ما 
فحينئذ لن تختار إلا حاكماً يُعبّر عن إرادتهاء ويكون وكيلاً 


عنها في تحقيقق هذه الإرادة. 
فكيف يمكن أن نفترض› التعارض أو التصادم بي : بين إرادة 
الأمة وإرادة الحاكم» وهو ليس إلا روكلا غتها؟ 


من هنا يظهر وجه التناقض في إيراد هذا الاعتراض”' 

حتى ولو كان الحاكم مسلماًء فهو لا يملك السلطة 
التشريعية أو القضائية لكي يعارض الأمة ويقف ضد إرادتها 
لأنه ملتزم في نهاية الأمر بمبدأً سيادة الأمة وفق العهد 
والتعاقد المبروم بينه وبين الأمة» وإلا فإنها ستعزله وتستبدله 
بحاکم آخر. 


إذاً؛ وجود شعب يرفض الشريعة كمرجعية» وحاكم 


)1( الذين يفترضون هذا التصادم» بین بين إرادة الشعب» وإرادة الحاكم» ما زالوا 
یفکرون وفق ق المفهوم التقليدي E‏ والذي کان يتقلّد 
السلطة عن طريق التغلّب. أو الوراثةء أي بعيداً عن إرادة الأمةء ومذا يفترضون 
اخحتلاف إرادة الحاكم عن إرادة الأمة. 
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مسلم منتخب يعارض هذه ا الشعبية» في ظل نظام 
سياسي يقوم على مبداً (سيادة الأمة) هو افتراض خاطئ! 


أما الموقف الشرعى فى مثل هذه الحالةء أي إذا كان 
الات مسلا والح برف ارو اسلاس كرجة 
حيث كان يوسف والنجاشي يملكان السلطة» وقومهما لا 
يؤمنون بدينهماء ومع ذلك لم يكرها قومهما على أتباع 
شریعتهماء يقول أبن تيميه رحمه الله: 

«... وکما کان پوسف الصديق ) (HE‏ مع أهل مصر› 
فإنهم کانوا کفاراً» ولم بکن يمکنه أن يفعل معهم كل ما 
يعرفه من دين الإسلامء فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم 
بجحيبوه. قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: #ولقد جاءكم 
يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءکم به حتی 
إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا) [غافر : 8[ 

وكذلك النجاشي - وإن كان هو ملك النصارى - فلم 
ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه» فصلى عليه 
النبي (بية) بالمدينة: خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفَهم 
صفوفاً وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات› وقال: «إن أخا 
لكم صالحاً من أهل الحبشة مات». وكثير من شرائع الإسلام 
- أو أكثرها - لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك» فلم يهاجر 
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ولم يجاهد ولا حٌ البيت» بل قد روي أنه لم يكن يصلي 
الصلوات الخمس› ولا يصوم شهر رمضان› ولا يؤدي الزكاة 
الشرعية› لأن ذلك کان يظهر عند قومه فینکرونه علیه» وهو لا 


یمکنه مخالفتهم. ونحن نعلم قطعاً آنه لم یمکنه أن بحکم 
ن 


ثم قال: «والنجاشي ما کان يمكنه آن يحكم بحكم 
القرآن» فان قومه لا يقرونه على ذلك» وكلير ما تول الرجل 
بين المسلمين والتتار قاضياًء بل وإماماًء وفي نفسه أمور من 
ان بیدا نجل ا > فلا يمكنه ذلك بل هناك من یمنعه 


ذلك» ولا يكلف الله نفساً إلا e‏ 


فالحاكم المسلم - - في ظلل سيادة شعب يرفض 
الشريعة كمرجعية» هو کحال يوسف (##) وحال النجاشي 


(طه) مع قومهما. 
علماً بأن النجاشي كان ملكاً» صاحب سلطة مطلقة» 
ولم يكن حاكماً منتخباً ذا سلطة مقيّدة من قبل شعبه» ومع 
سینکرون عليه ذلك» بل ما کان يقيم بينهم شرائع الإسلام. 
بينما في ظلّ النظام الديمقراطي القائم على مبدأً سيادة 


الأمة» يستطيع الحاكم المسلم إذا كان شعبه يرفض مرجعية 


)۲( ابن تيمية» منهاج السنةء .۷١ ۷١/١‏ 
() المصدر السابق. 
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الشريعة الإسلامية»› أن يقيم شرائع اللإإسلام» فيصلي› 
ويصوم» وجج البَيت» ويؤدي زکاته الشرعية»› ویلتزم کش 
من شرائع الإسلام في نفسه وفي أهل بيته» سوى أن مرجعية 
الدستور تكون تبعاً لإرادة الأمة ولعقيدتها وثقافتهاء لأن 
الأمة هي صاحبة السيادة. 

فأي الحالين أحسن: حال الحاكم المسلم في ظلَ النظام 
الايدةر اي مع شعي برضن ا الإسلامية كمرجعية» م 

لا شك في أن حالة الحاكم المسلم في ظل النظام 
الديمقراطي» ستكون أحسن بكثير من الحالة التي كان فيها 
النجاشي ( طن ) › لأن مبداً سيادة الأمة» في ظل النظام 
الديمقراطي» لا يمنع الحاكم المسلم» أن يلتزم ويتبع 
الشريعة في نفسه أو في أهل بيته ونحو ذلك. 
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(لاعتر(ض (لرابع 
أن أبا بكر (وي) قاتل المرتدين 
ولم يمنحهم حرية الاختيار 


قد يقول المعترض : ولكن أبا بكر (طل4) في حادثة المرتدين 
الذين امتنعواعن أداء الزكاة» لم يخضع لارادتهم» بل قاتلهم» 
وهذا دليل على وجوب مقاتلة الحاكم شعبه إذا رفض الشريعة؟ 

والحواب عن هذا الاعتراض» من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن التكييف القانوني والسياسي لحروب 
الردة» ھی أنها أشبه بالحروب اللانفصالية والأهليةء ولیست 
ا و کما هو شائع ! ولا يعنی هذا عدم وجود ردة دينية» 
بين القبائل المتمردة» بل كان من بينهم من أعلن خروجه عن 
الإسلام صراحة» ولكن الدافع الرئيس للقبائل في ارتدادها 
وتمردها هو دافع سياسي اقتصادي بامتیاز» وکان تمرداً مسلحاً 
وأضريسا على علطة الدرلة وكانت رغبة فى الاتفضال: 


فبعد أن تمت البيعة لأبى بكر (ططيه) تسارعت الأنباء إلى 
(المدينة) بأن قبائل العرب قد انتشرت فيها (الردة)» ولقد تبع ورود 
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هذه الأنباء حضور وفود من هذه القبائل إلى المدينة تعلن لقيادة 
الدولة هذاالموقف الجديد! وهو بقاؤهم على إسلامهم وإيمانهم 
بالدين» ولكن مع (الارتداد) عن (الوحدة السياسية والاقتصادية) 
للدولةء من خلال الامتناع عن الزكاة. فهم باقون على عبادة الله 
وحده» وعلى الإيمان بنبوة محمد (ىية)» يقيمون الصلاة 
ويصومون» ويحجون» أما الزكاة فإنهم سيصرفونها في قومهم» أي 
محليَاً بين من يستحقونها في مضارب خيامهم القبلية» ولن يدفعوا 
منها شيئا إلى الخليفةء الحاكم بالمدينةء لأنهم لا يعترفون له بما 
كانوا يعترفون به للرسول (#6) من السلطة والسلطان! 

حدث ذلك من عرب وأعراب شبه الجزيرة العربية» 
وبعبارة النويري فإنه: «لما بض الرسول (يي). ارتدت 
العرب كلها إلا قريشاً وثقيفاًء وأتت وفود العرب إلى أبي بكر 
مرتدين › يقرّون بالصلاة ويمنعون الزكاة»'. 

وكما أشار المدائنى - عند الطبري - إلى: «أن وفود 
العرب إلى أبي بکر› وق الصلاة ويمنعون الزكاة»". 

وكذلك البلاذري: «أن طوائف من العرب رضيت بإقامة 
الصلاةء ومنعت الزكاة». 


يقول الإمام الشافعي: «أهل الردة بعد رسول الله (4لل) 
ضربان: منهم قوم كفروا بعد إسلامهم» مثل طليحة› 


(۱) نہاية الأرب .1۷/١۷‏ 
(۲) الطبري» .۲٤۲/۳‏ 
)۳( فتوح البلدانء للبلاذري› ص .۷٦‏ 
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ومسيلمة»› والعنسي› وأصحابهم» ومنهم قوم تمسکوا بالاسلام› 
ومنعوا الصدقات». 


فحروب الردة التي خاضها الصديق ( طن ) کانت لمواجهة 
انفصال القبائل المتمردة التي امتنعت عن دفع الزكاة» ولأجل 
تيت الرخدة الان للدرة الاف ٤‏ قى لم د اناس 


يرفضول الإسلام بالكلية»› مع وجود هذا النوع من الردة - يلا 
شك - بين الأعراب الذين اتبعوا أدعياء النبوة“» ولكنها لم 


(6) كأتباع مسيلمة» والأسود» وطليحة وغيرهم من مدعي النبوةء ولكن حت هؤلاء 
المتنبئين » كان دافعهم سياسي في الغالب يقول الدكتور محمد عمارة في تحليل تاريخي رائع 
ومين : ١لا‏ بد من أن نلحظ ونعي عدداً من الحقائق» أهمها: )١(‏ أن عقيدة التوحيد في 
صورتهاء التي بلخت الذروة والنقاءء كما بر بها الإسلام» م يذكر التاريخ أن أحداً من 
هؤلاء (المتنبئين) قد ناها بالنقض أو الإنكار أو التحريف. (۲) أن (نبوة) محمد عليه الصلاة 
والسلام لإ بمجحدها أحد من هؤلاء المتنبئين. وكل الذي ذكرته مصادر التاريخ عن هؤلاء في 
هذا الباب» أنهم أنكروا أن يكون محمد هو الي الوحيد. لقد أرادوه نبياً لقريش» وأراد كل 
منهم نفسه (نبيا) لقبيلته » ومن غلبت عليه من صغار القبائل وضعاف الفخوذ والبطون. (۳) 
أن قضية (الوحي) والاعتقاد بوجوده كرباط يصل الإله الواحد بالنبي» لم تكن موضع إنكار 
من هؤلاء (المتنبئين).. فلقد زعم كل منهم آنه يوحى إليه» وألقى إلى أتباعه شيئا من السجع 
الذي زعموا أنه نمرة الوحي.. فهم إذاً إ ينكروا (الوحي) وإغا أنكروا تفرد محمد عليه الصلاة 
والسلام باستقباله. 

إذأء فنحن هنا أمام تمردات قبلية» تشق الوحدة التي أقامتها الدولة العربية الإسلامية 
الوليدة» التى بحكمها نبى قريش . . فهى انشقاقات ضد الوحدة. . ولأن دولة الوحدة هذه» 
يقودها ت فلقد زعم قادة هذه الانشقاقات أنهم هم الآخرون (أنبياء). . . أي أننا نلمح 
الطابع السياسي» غير خفي» خلف تلك الغلالة الشفافة ء بل المهترئة » التي زعموها (نبوة) 
لهؤلاء المرتدين؟. انظر: «الإسلام والحرب الدينية »» في : الدولة الإسلامية بين العلمانية 
والسلطة الدينية» ص .٠١١- ٠۲١‏ 

طبعاً لا يعني أن تلك الحركات التي ادعت النبوة ليست كفرية» وخروجاً صريجاً 
على اللإسلام» بل هي ردة صريحة عن الدين» ولكن #افعها الحقيقي» هو الرغبة في 
التنافس السياسي مع قريش» والتمرد عليها. 
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تكن هي الدافع الرئيس لتلك الحروب» فمعظم القبائل التي 
ارتدت عن دفع الزكاة كانوا يدينون بالإإسلام ويؤدون الصلاة 
ولهذا اعتراض عمر»ء وبقية الصحابة (ون) على قرار أبي بكر 
الصديق» فى بداية الأمر» واستعظموا محاربة أناس يصلون» 
روجا صرحا عن الذين بالكلية» لما استشکل الأمر على 
الصحابة (وهن) في أول الأمر. 


أخرج البخاري عن أبي هريرة (طله): لما توفي رسول 
الله (ة)ء وكان أبو بكر (طه)» كفر من كفر من العرب» فقال 
عمر ( ولك) : «كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله (ئل) : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على إلله»“. 


ولکن في نهاية الأمرء نفذت بصيرة اش بكر (رضي الله 
عنه) وتجلت عبقريته في قراره التاريخي الذي أوجزه في 
قولته : «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة 
حق المال» والله لو منعوني عناقا کانوا يؤدونه إلى رسول 


اللهء لقاتلتهم على منعها». 


فهو إذأًء لم يحاربهم حرباً دينية ؛ لأنهم على التوحيد في 
معظمهم› ويدينون بالإسلامء ويصلون ويصومون ویحجون» بل 
ویز کون» ولکنهم يصرفون زکاتهم في مضارب قبیلتهم» ویمتنعون 


)5( أخرجه البخاري مع الفتح› .°A/r‏ 
(1) نفس المصدر. 
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عن دفعها إلى عاصمة الخلافة وبيت مال الدولة»ء فلا وجه إذاً 
لمحاربتهم الحرب الدينية وإنما سيحاربهم حرباً سياسية تعيد 
للدولة هيبتها ووحدتهاء وتضمن لهذه الوحدة النمو والتدعيم. 


قال عمر : «فو الله ما هو إلا أن شرح الله صدر آبي بكر ( طب)› 
فعرفت أنه الحق». 


يقول العلامة أبو الحسن الندوي: «إن المرتدين كماهو 
معلوم» لم يرفض الكثيرون منهم الجوانب العقائدية في الإسلام» 
والشعائر التعبديةء وإنما كان رفضهم للجانب الاجتماعي 
السياسي المتمثل في الخضوع لسلطة مركزية» ومن وظائفها جباية 
الزكاة حتى إن عمر بن الخطاب ذاته قد (ارتبك) في أمر قتالهم› 
طالما أنهم مقرّون بالعقيدةء مقيمون للصلاةء غير أن الرؤية لدى 
أبي بكر كانت في غاية الوضوح... «والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة» . . وأنهى بذلك ول حركة تمرد (علماني) ملح 
حملت السلاح لفرض أفكارها بالقوة. إن أبا بكر لم يقاتل في 
الین رکا تکرب کان ینکن ان تراج خلا و اتبا قال 
حركة تمرّد مسح ضد السلطة الشرعية» راهنت على فرض 
التجزئة والجهالة» عوداً إلى الوضع الجاهلي القبلي»”. 

إذأء نحن أمام حرب» هي أشبه بالحرب الانفصالية أو 
الأهليةء أو الحروب التي تخوضها الدولة لأجل تحقيق 
الوحدة السياسية وتثبيت دعائم الدولة» وهذه الحروب 
طبيعية» يتكرر حدوثها عبر التاريخ› خصوصضا في بداية نشأًة 


.۲۷ الندوي»› ردة ولا آبا بکر لھا ص‎ (v) 
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الدول والب إلى رحد بل خت بد اقرا الدول ف 
ظلّ دستور ونظام ديمقراطيين قد تحدث مثل هذه الحروب» 
فالولايات المتحدة الأمريكية»› وبعد استقلالهاء وقيام 
دستورها ونظامها الديمقراطيينء تورطت لاحقاً في حروب 
أهلة ين الشغاليين ورالجريين سه ۸00 (۸١‏ يك 
آعلن ج جفرسون ديفيس ومعه إحدى عشرة ولاية جنوبية» 
الانفصال عن الحكومة الفدرالية وإعلان ما يسمى ب (الولايات 
الكوتفدرال الاريك وناد جريا كرك خو اها 
الولايات الأمريكية) بقيادة إبراهام لنكولن» وقد أت هذه 
الحروب إلى مقتل ٠٠٠٠١‏ جندي وعدد غير معروف من 
الضحايا المدنيينء ترتب عليها إنهاء الرق فى الولايات 
اة واتكادة الأفجاد وتن دور السكرهة الفدرا: 


فالنظام الديمقراطي وسيادة الشعب الأمريكي» لم يمنعا 
وقوع مثل هذه الحروب الأهلية التي قد تتورط فيها الشعوب 
بصورة ملجئة واضطرارية ولأسباب وعوامل تاريخية» ولكنها 
تبقى وقائع طارئة واستئنائية وليست الأصل! وبالتالي فلا 
يصح أن نبني عليها المبادئ الكلية للنظام السياسي. 


الوجه الثاني : أن قتال أبي بكر (طه) للمرتدينء لم يكن 
لمجرّد ترك أمر ديني فحسب» وإنما لأن ترك هذا الأمر الديني 
فد اکر جرال واساب محر اقتضت مقاتلتهم» فالقتال 
لم يكن فقط لأجل امتناع دفع الز كاة للسلطة السياسية القائمة»› 
وإنما لأن هذا الامتناع سيؤدي إلى انهيار نفوذ سلطة الدولة 
الإسلامية الناشئة على قبائل العرب المتفرقةء على أساس أن 
تسليم الزكاة لبيت مال دولة الخلافةء بالمدينة» كان هو المعيار 
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GS aL‏ او E‏ إضافة إلى 
SE‏ 


من هناء اعتبر كثير من الفقهاء أن قتال المرتدين» هو 
من جنس قتال البغاةء يقول الإمام الخطابي: «الذين يلزمهم 
اسم الردة من العرب کانوا صنفین: صنف منهم ارتد عن 
الدين» ونابذ الملةء وعاودوا الكقفر»› وهم الذين عناهم بو 
هريرة بقوله: (وكفر من كفر من العرب) وهم أصحاب 
مسيلمة› ومن سلك مذهبهم في إنكار نبوة محمد (4). 
والصنف الآخر : هم الذين فقوا بين الصلاة والزكاة» وهؤلاء 
على الحقيقة أهل بغي“ . 

إذا نحن أمام» قتال» تکییفه الفقهي بأنه قتال بعاة» 
وأهل البغي عند الفقهاء: هم أهل الاعتداء والعدوان» 
«والمراد هنا: الظلمة الخارجون عن طاعة الامام (أي السلطة 
الشرعية التي اجتمعت عليها كلمة الأمة) المعتدون عليه» 
لقوله تعالى: لقوله تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا) إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة... وأجمع 


(۸) اعلام السننء .۷٤١ /١‏ الصنف الأول المذكور في كلام الخطابي» تكييفهم الفقهي 
أنهم من جنس (المحاربين) كما يقول الإمام ابن حزم في كتاب المحلى » /١١‏ ۱۹۳ : «أهلل الرذة 
كانوا قسمين» قسماً ل يؤمن قط» كأصحاب مسيلمة» وسجاح» فهؤلاء (حربيون) لم يسلموا 
قطا. والمحاربون هم الأعداء المقاتلون من خارج دولة الإسلامء وبالتالي فهم لا يدخلون- 
أساساً في معنى الشعب» بالمفهوم القانوني والفقهي لعنى الشعب» ولهذافهم خارج محل 
النزاع. والمصادر التاريخية تشير إلى أن الأسودء ومسيلمة» وسجاح كانوا من كهنة النصارى» 
ولم يدخلوا في الإسلام ابتداء» وتبعهم كثير من نصارى العرب» ومن الأعراب المنافقين. 
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الصحابة على قتالهم فإن با پکر قاتل مانعي الزكاة» وعلياً 
قاتل أهل الجمل وأهل صفين». 


فأهل البغي في التوصيف الشرعي» هم أهل عدوان 
وظلم وتعدي» بخلاف المظلومين وأصحاب الحقوق» 
فهؤلاء - كما هو معروف عند الفقهاء - لا يدخلون في مسمى 
أهل البغي . . يقول ابن عابدين الحنفي: «إن المسلمين إذا 
اجتمعوا على إمام وصاروا آمنين به فخرج عليه طائفة من 
SS‏ 
آهل البغي› وعليه أن يترك الظلم وينصفهم ۰ ولا د i‏ 
أن يعينوا الاإمام عليهم؛ لأن فيه إعانة على r‏ 


المقصود أن مقاتلة أبى بكر (طلي) للمرتدين هى مقاتلة 
بغاة» أي قتال فئة من السك ت وت ور تاغل 
السلطة السياسية وعلى القانون فى ترك أمر دينى» وليس لمجرد 
كونهم تركوا ذلك الأمر الديني فحسب» فالمقتضي للقثال هو 
التمتع والتمرد المسلح والخروج على سلطة الدولة والقانون. 

ولو كان قتال المرتدين» لمجرّد تركهم لأمر ديني فحسب» 
لكان قتال الخوارج في زمن علي (رضي الله عنه) أولى من قتال 
مانعي دفع الزكاة» فالخوارج معصيتهم من حيث الديانة هي شد 
وأعظم من معصية امتناع دفع الزكاة للامام. فقد كفّروا صحابة 
رسول الله (ب4ة) وكفرواعليًاً ومن معه وكقمروا فاعل الكبيرة 
واستحلوا الدماء والأموال وسبي النساء. . فهم بهذه التصرفات 


(۹) الحجاوي»ء کشاف القناع» ٠١۹/۱‏ . 
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قد تجاوزوا فعلة المرتدين فى عهد أبى بكر (رضى الله عنه)» 
ومعصيتهم من حيث الديانة أعظم من معصية مانعي دفع الزكاة 
ومع ذلك لم يقاتلهم علي ولا الصحابة (و) بسبب تلك 
المعاصي واا الدينية العظيمة»ء علماً بأن الخوارج جاءت 
فيهم نصوصاً معينة تأمر بقتالهم وقتلهم ولكن الصحابة لم 
يقاتلوهم ابتداء» وقد قالوا لهم قولته الشهيرة: «لكم علينا 
ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم اللهء ولا 
نبدۇكم بقتال» ولا نمنعکم الفيء ما دامت أیدیکم معنا). 


على الناس بالقتل والنهب والإرهاب» أي حينما خرجوا على 
سلطة القانون والدولة ولولا اعتداؤهم على الناس وخروجهم 
على سلطة القانونء لما قاتلهم الصحابة. 


يقول ابن قدامة : «وإذا أظهر قوم رأي الخوارج» مثل : تكفير 
من ارتكب كبيرة وتر الحماعة واستحلال دماء المسلمين 
وأموالهم؛ إلا أنهم لم يبخرجواعن قبضة الامام [أي سلطة القانون]ء 
ولم يسفكوا الدم الحرام» فحكى القاضي عن أبي بكر ( طلب): أنه لا 
يحل بذلك قتلهم» ولا قتالهم» وهذا قول أبي حنيفة والشافعي 
وجمهور أهل الفقه ورُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز». 

قال ابن مفلح: «وإن أظهر قوم رآي الخوارج ولم 
يخرجوا عن قبضة الامام؛ لم بقاتلوا ولم يُتعرّض لهم وتجري 
الأحكام عليهم»ء كأهل العدل [أي حقوق المواطنة] ذكره 
جماعة. وسال المروذي [الإمام أحمد] عن قوم من أهل 
البدع» يَتعرّضون ويُكفّرون؟ قال: لا تعرضوا لهم» قلت : وأي 
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شيءَ تکره من أن يحېسوا؟ قال : لهم والدات وأخوات !!» 
[أي لهم عيال فلا ينبغي أن يسجنوا]. 


فتأمل . . كيف وصل الإسلام إلى أن يكفل حقوق طائفة 
بلغت من الانحراف أن تتبنى أفكاراً قد تهدد الأمن والسلم 
الاجتماعي» من التكفيرء واستحلال الدماء ونحو ذلك.. 
ومع ذلك تسامح معها الإسلام واستوعبها وكفل حقوقها ما 
دامت ملتزمة بالقانون ولم ترتكب جناية توجب العقوبة. 


المقصرد من هذا کله آنه لو گان قال آیی بکر 
للمرتدين لأجل ترك أمر ديني فحسب» لكان قتال الخوارج 
آولی» ولکن قال ابی بكر (ويه) كان لأجل التمنع والتمرد 
المسلح والذي كان سيفضي إلى انهيار سلطة الدولة الناشئة. 
وهكذا كان قتال علي (طلب) للخوارج في ما بعد» حين 
قتلوا وبغوا وسرقوا واعتدوا على الناس» فأصبحوا يهددون 
نظام الدولة والسلم الاجتماعي. 


قال ابن قدامة: «إن أمكن دفعهم [أي الخوارج ومن 
كان مثلهم] بدون القتلء لم يَجُز قتلهم» لأن المقصود دفعهم»› 
لا قتلهم» ولأن المقصود إذا حصل بدون القتلء لم يَجُز القتل 
من غير حاجة. .. والأخبار الواردة في تحريم قتل المسلم› 
والإجماع على تحريمه» وإنما خصّ من ذلك ما حصل ضرورة 
دفع الباغي والصائل» ففيما عداه يبقى على العموم والإجماع 
فيه ولهذا حرم قتل مدبرهم وأسيرهم› واللإجهاز على 
جريحهم» مع أنهم إنما تركوا القتال عجزاً عنه» ومتى ما 
قدروا عليه عادوا إليه! فمن لا يقاتل تورّعاً عنه مع قدرته 
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عليه ولا پُخاف منه القتال بعد ذلك أولى» ولأنه مسلم». 


إذاً» القتال ليس لأجل القناعات والأفكار والمرجعيات» 
وإنما لأجل حفظ نظام الدولة» وحماية الأمن» وسلطة 
القانون! وأما الأفكار والمذاهب فليست أخطر ولا أسواً ولا 
أعظم جرماً من مذهب الخوارج! ومع ذلك كان تركهم هو 
المذهب الصحيح الذي عليه عامة الفقهاء. 

الوجه الثالث: إننا لسنا أمام دولة اكتملت - فعلياً - في 
بنائها السياسي» واستقرت في تماسكها وبسط نفوذهاء نحن 
أمام قبائل متفرقة في جزيرة العرب» كل قبيلة لها زعيمهاء 
ولها سلطتها واستقلالها الداخلي» بعض هذه القبائل عقدت 
لف او معاهدة مع النبي (ئي) في حياته» وبعضها لم تعقد 
أي معاهدة» وبعضها آمنت في زمن الرسول» وبعضها لم 
تدخل في الإسلام بعد. وغالب هذه القبائل التي دخلت في 
الإسلام كانت تعطي الزكاة لجباة النبي (بية)» وبعضها لم 
تكن تعطي الزكاة لأنها لم تدخل في الإسلام''. 

وإعطاء الزكاة للنبي (يَيّة) مع كون ذلك عبادة لله 
وطاعة لهء إلا أنها كانت بمثابة الرمز السياسى الوحيد الذي 
تتجلى فيه سلطة المدينة على هذه القبائل» ولكن محلياً 
وكانت كل قبيلة لها سلطتها وزعيمها واستقلالهاء وبالتالي لم 
تكن هناك دولة بالمفهوم الحديث للدولة» بحيث تبسط 
نفوذها الكامل - فعلياً - على خارطة الجزيرة العربية. 


)١(‏ انظر: غيداء خزنة کاتي» حروب الردة في الإسلام: ص .1٩‏ وقد توسعت 
كثيراً في نقل المصادر التاربخية الأصليةء في بيان علاقة الرسول (ية) بقبائل العرب. 
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نحن إذأًء أمام سلطة تقليدية بسيطة ولسنا أمام سلطة 
سياسية مركبة ومعقدة» كحال السلطة المدنية المعاصرة فى 
الدولة الحديثةء وبالتالي لا يصح استدعاء هذه الواقعة 
التاريخية السياسية»› وهي بهذه السياقات والمواصفات الخاصة 
إلى سياقات ومواصفات مختلفة تماما 


ولهذا حين تكررت حادثة الردة» في عهد العمرين: عمر 
بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز (وئها) اتبعا سياسة مختلفة 
عن سياسة أبي بكر» لاختلاف الواقع واختلاف الظروف 
والعوامل التاريخية» فقد تركا من ارت ممن أسلم من أهل 
الكتاب ورڌوهم إلى الجزية» وذمتهم» وعدم حبسهم» أو 
التعرض لهم» فضلاً عن عدم قتالهم» وكذلك فعل عمر بن 
الخطاب في أهل تستر» حين كفروا وقاتلهم المهاجرون 
وسبوهم فأمر بتحريرهم وردهم إلى جزيتهم. 


۲ )ر 5 
و ر ا (. .. أن تستر 


تحت صلحا ثم كفر أهلهاء فغزاهم ا وسبوهم»› 
فأمر عمر بن الخطاب من سبي منهم أن يردوا إلى جزيتهم» 
وفرٌق بين سادتهم». 

وأخذ بهذه السنة العمريةء الخليفة الراشد عمر بن عبد 
العزيز» فقد روى عبد الرزاق في المصنف”"'“ «أن ن قوماً 
أسلموا (من أهل الجزيرة بالعراق)» ثم لم يمكثوا إلا قليلاً حتى 
ارتدواء فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز» 


(۱۱) اثر رقم ۲۵۸۸. 
(۱۲) أثر رقم .۱۸۷١٤‏ 
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إذ حینما نتحدث عن حادئة الردة» فنحن نتحدث عن 


وأاقعة مخصوصة»› لها سياقها التاريخي› ولها حکمها 
الخاص› لسا أمام قاعدة كلية مطردة. 


الوجه الرابع: إننا حين نقرأً في حادثة الردةء نجد بأننا 
لسنا أمام شعب» بالمفهوم المدني الحديث له» ينازع في 
مرجعية الدولة» أو يطالب بحق من حقوقه السياسية» 
أو يطالب بعزل رئيسه» وإنما نحن أمام قبائل متفرقة تمردت 
نضورة مستلحة» وتسفغى إلى الانفصال مما سيزدئ إلى 
انهيار سلطة الدولة الوليدة. فنحن إذاً أمام تمرّد 
سياسي مسلح» ولسنا أمام مطالب شعبية مشروعة. 


ولهذا حين خرجت فئة متمردة على عثمان (<4) في 
عهده» لم يكن تعامله ولا تعامل الصحابة معهم› كتعامل أبي 
بكر (طك) مع المتمردين في عهده» وذلك لسببين : أولاً لن 
ملامح الدولة كانت أكثر وشوا فيي عهد عثمان» من 
الدولة الناشئة في عهد أبي بکر» ا 
ورعية يعلنون ولاءهم واتباعهم للدولة» بل يطالبون بحق 
لهم» > بغض النظر عن صحة هذا الحق أو بطلانه. انيا ؛ أن 
تلك الفئة الخارجة لم تكن فئة انفصالية» تطالب بالانفصال 
عن جسم الدولة وسلطتهاء كما هو حال المرتدين في عهد 
بي بكر» وإنما کانوا يطالبون بعزل ولاة الأقاليم ثم طالبوا 
- في ما بعد تطور الأحداث - بعزل رئيس الدولة TT‏ 
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ما تصالحوا وتشارطوا عليه»› ثم لما عادوا إلى ديارهم» وهم 
تی ار وت في ت حاب م ر اا رت 
ريعاقهم» قانقلبرا عاقدين إلى المدينة؛ يطالبون بخلع 
الخلافة عن عثمان» أو قتله! فحاصروا بيته عدة أيام» ولم 
يقاتلهم أحد من الصحابة» بل لمّا هم بعض أبناء الصحابة 
للدفاع چ ت افر المؤمنين› نهاهم عثمان ( وا 
ومنعهم من ذلك» خشية أن يراق دم مسلم من أجله! 


الوجه الخامس: أن مو قف بي بکر (طف) هو موقف له 
خصوصيته» في نازلة لها خصوصيتهاء اجتهد فيها (طلب) بما 
يعتقد أنه الصواب» وقد كان هو الصواب فعلاء ولكن ذلك 
تلك المسألةء بحيث لا يصح فيها الاجتهاد والنزاع. لأنه لو 
الله عليهم)» قول اللإمام الجويني رحمه الله: 


«... اجتهاد الإمام إذا أدّى إلى حكم في «مسألة 
مظنونة)» ودعا إلى موجب (اجتهاده» قوماء فيتحتم عليهم 
متابعة الإمام» فإن أبواء قاتلهم الإمام» كما قاتل الصديق ( ولب) 
مانعي الزكوات في القصة المعروفة. ثم قتاله إياهم لا يعتمد 
ظنَاًء فإنه لا يسوغ تعريض المسلمين للقتل من الفئتين على 
ظن وحدس» وتخمین ص بل یجب اتباع الإمام قطعاً في ما 
يراه من المجتهدات» فيُرتب القتال على أمر مقطوع به» وهو 
تحريم مخالفة الإمام في الأمر الذي دعا إلهء «وإن کان أصله 
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ولو لم يتعيّن اتباع الإمام في التحرّي لما 
تى فصل الخصومات في «المحتهدات»» 0 


فنحن إذأء أمام اجتهاد جزئي في نازلة معينة لها ظروفها 
التاريخية» فلا يصح حينها أن نرفع هذا الاجتهاد الجزئي إلى 
مرتبة الأصل الكلى»ء أي الأصول والقواعد الكلية فى باب 
السابة الع ل تد إلا نن وص الوحي ويس من 
الخبرة السياسية التاريخية في عصر الصحابة» لأن تلك الخبرة 
السياسية مرتبطة أرقاظطا ونقا بالظروف والعوامل التاريخية 
لتلك المرحلة. والخبرة السياسية للصحابة هى فى نهاية الأمر 
تجسيد وتطبيق للمبادئ والأصول الكلية التي تحكم الفعل 
السياسي› فلا يصح أن نخلط بين الفعل السجاسي التاريخي 
والأصول الكلية التي تحكم الفعل السياسي 


ومن هنا وقع الاختلاف الطبيعي بين سياسية أبي بكر وبين 
اة عمر فى يعض الوقاع؛ وكذلك سياسة عثمان وسياسية 
علي (ون) أجمعين» ولكن الأصول الكلية للفعل السياسي 
کانت وأاحدة لدی الخلفاء الراشدين› بخلاف التطبيق. 


وبالتالي» فلا يصح آن نأخذ هذا الاجتهاد الجزئي 
التاريخي› وتام معه كأصل کن مطرد» بل إن و 
الباحثين› صار يأخذ هذا الاجتهاد الجزئى التاريخى ويعارض 
به آيات الأخعار السحكمة في ف أ ادن ف 
الرسول (يلية) في مكةء والمدينة» فالنبي (يية) لم يرفع في 
E Ta‏ 


)1۳( الجوينيء الغيائي› تحقيق عبد العظيم الديب» ص 0° . 
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كذلك لا يصح أن نعارض بهذا الاجتهاد الجزئي ما ثبت 
عن يوسف (#) والنجاشي (وطلك)» في التعامل مع قوميهما 
الكافرين» أو أن نعارض به مواقف الخلفاء الراشدين 
الثلاثة : عمر وعثمان وعلي (ور) أجمعين» وقد مرت عليهم 
في عهودهم حركات من الردة والتمرد السياسي» ولم يكن 
تعاملهم كتعامل أبي بكر. 

لا يعني هذا عدم صحة اجتهاد أبي بكر» بل هو الصواب 
بلا شك» وقد وافقه جميع الصحابة في ما بعد» ولا ندري 
كيف سيكون حال جزيرة العرب وحال اللإإسلام» لولا ذلك 
القرار السياسي الرشيد الذي اتخذه أبو بكر بكل حزم وإصرار. 

ولكن يبقى ذلك القرار اجتهاداً جزئياً فى واقعة تاريخية 
مولن اأص كك مطرةا فى بات الساسة. 

الوجه السادس: أن فعل این بكر (ويه) عارضه عمر 
ابن الخطاب (وليه)» وغالب كبار الصحابة (ون)ء بل 
حصل بينهم جدال ونقاش» انتهى إلى اقتناع الصحابة برأي 
أبي بكر. فنحن أمام رأي واجتهاد - وهو صحيح بلا شك - 
ولسنا أمام أمر ديني قطعي محكم» يوجب على الصحابة 
مقاتلة المرتدين» سوى المصلحة السياسية الراجحة» 
ومصلحة الإسلام والمسلمين في جزيرة العرب. 


إذ ۹ دلیل على الوجوب صراحه فی مقاتلة الشعب» 
لها مناسبتها وظروفها ومؤثراتها المخصوصة. 
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الاعتر(ض الخاسس 
جهاد القتال.. وحرية إرادة الشعحوب 


ا 

قد يقول المعترض: وماذا عن الجهاد القتالي» اليس فيه 
إلزام لشعوب العالم بالشريعة الإسلامية؟ ألا يعارض هذا 
مبدأً (سيادة الأمة)؟ 

الجواب: نعم؛ بلا شك» (الجهاد القتالي) بهذا المفهوم» 
يعارض مبدأً سيادة الأمة» إذا كان الهدف والمقصد منه إلزام 
شعوب العالم بالشريعة اللإسلامية! وفرضها عليهم بالقوة 
والإكراه. 

ولكن هل هذه علة القتال في الإسلام؟ 


هل غاية القتال في الإسلام إكراه الناس على الدين أو 
لزامهم بالشريعة؟ 


الحقيقة أن من يتدبر آيات القتال فى القرآن يدرك 
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تررم أت عا الال فى لساك ليست إلرام الاس أو 
إكراههم على الدين. . القتال في الإسلام له أسبابه ومبرراته 
التي لا يمكن أن تتعارض بأيّ حال مع مبدأً #لا إكراه في 
الدين) [البقرة: ١٠۲]ء‏ أو مع نصوص الاختيار المُحكمة 
المستفيضة في القرآن» كما سيأتي معنا. 


وعلى هذا الأصل كانت سيرة النبي (ئ4)؛ ففي فتح 
مكة» لم يكره المشركين على الإسلام بل أطلقهم ومنحهم 
حرية الاختيار» يقول ابن تبمية : «وأنه صلی الله عليه وسلم 
من عليهم» ولم يكرههم على الإسلام» بل أطلقهم بعد القدرة 
عليهم› ولهذا سموا (الطلقاء Na‏ والطليق : 
خلاف الأسيرء فعُلمّ أنهم کانوا! مأسورين معه » وأنه أطلقهم 
كما يُطلق الأسير» ولم يكرههم على الإسلام» بل بقي معه 
صفوان بن أمية وغیره مشرکین» حتى شهدوا معه حنيناًء > ولم 
رهه جى سلوا من لاء أنفسهم» فأي شيء أبلغ في أنه 
ما أكره أحداً على الإسلام من هذاه . 

ثم يقول رحمه الله: «وكانت سيرته»› أن کل من هادنه 
من الكقار ل يقاتله› وهذه کتب السير والحديث والتفسير 
والمغازي تنطق بهذا وهذا وار من سیر و م يبدا 
أحداً من الكقّار بقتال» ولو کان الله أمره أن یقتل کل کافر 
لکان يبتدئهم بالقتل والقتال»”". 


.٠١١ قاعدة محتصرة في قتال الكمًار ومهادنتهم وتحريم قتلهم نجرد كفرهم» ص‎ )١( 
. المصدر المابق» ص‎ )۲( 
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ثم قال: «وأما النصارى» فلم يقاتل أحداً منهم إلى هذه 
الغاية» حتى أرسل رسله بعد صلح الحديبية» إلى جميع 
الملوك يدعوهم إلى الإسلام» فأرسل إلى قيصر وإلى كسرى 
والمقوقس والنجاشي وملوك العرب بالشرق والشام» فدخل في 
الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل» فعمد النصارى 
بالشام» فقتلوا بعض من قد أسلم من كبرائهم بمعان. 

فالنصارى حاربوا المسلمين أولاء وقتلوا من أسلم منهم 
بغياً وظلماًء وإلا فرسله أرسلهم يدعون الناس إلى الإسلام 
طوعاً ولا كرهاًء فلم يكره أحداً على الإسلام. 

فلا يذاه الهارى بقل المسلين» رمل رة ان 
عليها زيد بن حارثة ثم جعفراً ثم ابن رواحة» وهو أول قتال 
قاتله المسلمون للنصارى بمؤته من أرض الشام»". 

وما حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أَنْ لا 
إله إلا الله وأنى رسول اللهء فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». 

فالمقصوة الاس هنا المشركين المقانلن المجتدين 
الممانعين لدعوة الإسلام - كما سبق معنا - وليس عامّة 
المشركين من الناس.. هذا النوع من الناس» يباح قتالهم» 
إلا إذا أسلمواء فإن أسلموا حَرْمٌ قتالهم» وليس المراد أنهم 
يقاتلون لکي يسلموا. 


(۳) المصدر السابق»ء ص ١أ٠.‏ 
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يقول ابن تيمية: «هو ذكر للغاية التي يباح قتالهم إليهاء 
بحيث إذا فعلوها حَرُم قتالهم). ثم قال: ليس المرادء أني 
أمرت أن أقاتل كل أحد إلى هذه الغايةء فإِنُ هذا خلاف 
النص والإجماع» فإنه لم يفعل هذا قط بل كانت سيرته أنً 
من سالمه لم يقاتله»“. 


ويؤكد ذلك ابن القيم - رحمه الله - في حديثه عن 
هديه (54) في هذا الأمر» فيقول: «ولم يكره أحدا قط على 
الدينء وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله» وأما من سالمه 
وهادنه» فلم یقاتله ولم بکرهه على الدخول في دینه» امتثالاً 
لأمر ربه سبحانه» حيث قال: لا إكراه في الدين قد تبيّن 
الرشد من الغي€. وهذا نفي في معنى النهي› آي : لا تکرهوا 
احداً على الدين... ومن تأمل سيرة النبي (4) تبيّن له آنه لم 
یکره أحداً على دینه قط › وأنه إنما قاتل من قاتلهء وأما من 
هادنه فلم یقاتله ما دام مقیماً على هدنته لم ینقض عهده» بل 
أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له... ولما 
قدم المدينة صالح اليهودء وأقَرّهم على دينهم؛ فلما حاربوه 
ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال؛ قاتلهم» فمن على بعضهم»› 
وأجلى بعضهم» وقتل بعضهم > وكذلك لما هادن قریشا عشر 
سنین» لم يبدأهم بقتال حتى بدؤوا هم بقتاله ونقضوا عهده» 
فعند ذلك ي ار اا ل 
کما قصدوه يوم أحد» ويوم الخندق› ويوم بدر أيضا 8 
جاؤوا لقتالهء ولما انصرفوا عنه لم يقاتلهم» والمقصود: 


)€3 المصدر السابق» ص 0. 
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أنه (E)‏ لم یکره أحداً على الدخول في دینه ألبتة› وإنما 
دخل الناس فى دينه اختياراً وطوعاً(. 


وعلى هذا النهج»ء سار خلفاؤه الراشدون المهديون 
الأربعة (وؤر) يقول ابن تيمية: «ثم خلفاؤه بعده أبو بكر 
وعمر ومن معهما من المهاجرين والأنصارء الذين بعلم أنهم 
كانوا أتبع الناس له وأطوعهم لأمره» وأحقظهم لعهده» وقد 
غزوا الروم» كما غزوا فارس» وقاتلوا أهل الكتاب كما قاتلوا 
المجوس» فقاتلوا من قاتلهم...». 

کرات 

بل قد يستغرب بعضهم إذا قلنا: إن من مقاصد القتال في 
الإسلام» هو تعزيز مبداً (سيادة الأمة)» عبر حماية حرية 
ااا فن ان ك ار اها لت أو عي اراد 
#حتی لا تکون فتنة) [الانفال: ۳۹]. ۰ 

يقول ابن تيمية: والفتنة أن يُفتن المسلم عن دينهء كما 
كان المشركون يَفَيِنون من أسلم عن دينه (. ..) وحینئذ یجب 
قتالهم » حتی لا تکون فتنة» حت لا بفتنوا مسلماً وهذا يحصل 
بعجزهم عن القتال» ولم يقل : وقاتلوهم حتى يسلموا». 


فالةه هن آقبه ما يخرف كى القرائين والتفراتق 


.٠١/١ هداية الحیاری»‎ )٥( 


)7( جموع الفتاویء .۲۰١ /٤‏ 
(۷) قاعدة ف قتال الكفار» ص .٩۲‏ 
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الدولية المعاصرة› ت (الاضطهاد الدينى)»› والذي يبرّر» بل 
يو جب على دول العالم التدخل للإنقاذ شعب ما يتعرض 
لمثل هذا الاضطهادء ويجعل هذا التدخل مسألة أخلاقية 
نبيلةء لها غطاءاها القانوني والسياسي. 

فغاية القتال في الإسلام: )١(‏ إما لرد عدوان المقاتلين 
(۲( وإما لرفع الاضطهاد الدينى» وتحرير إرادة الشعوب› 
وإزالة الطخيان الذي كان يسخد بهم ويمنعهم ويرهبهم هن 
سماع كلمة الله. 

نعم؛ هناك رؤية فقهية قديمة» تری بأن الغاية من القتال 
في الإسلام» هو الكفر› ولیس المقاتلة» اي بمجرّد کون 
الإإنسان كافراًء فيجب مقاتلته - إذا توفرت القدرة والإمكان - 
حتى يدخل في الإسلام» أو يقتل. 

هذه الرؤية الفقهية»› قال بها نفر من الفقهاء» بينما 
جمهور علما المسلمين ذهبرا إلى: أن علة القتال؛ هى 
المقاتلة» أي عدوان الآخرين علينا. وهذا ما اختاره شيخ 
الإإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله» وغيرهما 
من المحققين. 

يقول ابن تيمية : 

فصل فى قتال الكقّار: هل هو سبيّه المقاتلةء أو مجرّد 
الكفر؟ وفی ذلك قولان مشهوران للعلماء: 

الأول : قول الجمهور» كمالك وأحمك بن حنبل وابي 
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حنيفة وغيرهم. [وهو أن سبب القتال هو العدوان وابتداء 
الاخرين بمقاتلتنا]. الثاني : قول الشافعي»› وربما علّل به 
ر ااا ي و ا م کک 
الإنسان]. 


يقول ابن تيمية: وقول الجمهور هو الذي يذل عليه 
الكتاب والسنة والاعتبار» فإن الله سبحانه قال: #وقاتلوا فى 
سبيل الله الذين يقاتلونكم) [البقرة: ]٠۹١‏ إلى قوله: 
«واعلموا أن الله مع المتقين) [البقرة: ٤۱۹]ء‏ فقوله: 
#وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) تعليقٌ للحكم 
بكونهم يقاتلونناء فد على أن هذا علْة الأمر بالقتال. ثم 
قال : ولا تعتدوا# [البقرة: ١۱۹]ء‏ والعدوان: مجاوزة 
الحد» فدلٌ على أن قتال من لم يقاتلنا عدوان» ونذل عليه 
قول بعد هذا فدل غلى أت لا جور ارا 


وقال في موضع آخر: «الكمَار إنما يقاتلون بشرط 
الحراب› کما ذهب إليه جمهور العلماء» وکما دل عليه 
الكتاب والسنةء كما هو مبسوط فى موضعه» ''. 

وقال في الصارم المسلول: «إن الله تبارك وتعالى يقول 
في كتابه: #وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا 
إن الله لا يحب المعتدين) [البقرة: ١۱۹]ء‏ فأمر بقتال الذين 


„AV المصدر السابق» ص‎ (A) 
.٠١ المصدر السابقء ص‎ )۹( 


1 النبوات› ص‎ )٠١( 
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يُقاتلونء فعْلِمَ أن شرط القتال كون المقاتل مقاتلاًء''. 
وقال فى السياسة الشرعية: «القتال هو لمن يقاتلنا إذا 


أردنا إظهار دين الله كما قال تعالى: #وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)” '. 


فالعلة من القتال في e‏ هو عدوان الآخرين 
ومقاتلتهم ولیس لأنهم کقار أو لأنهم يختلفون معنا 
فالاختلاف فى الدين أو المذهب أو الطائفة لا يجيز القتال 
بأ حال من الأحوال. 


فإذا دخلنا في اليلْم مع الكمّار» ولم الإسلام» 
ولم يضطهدوا المسلمين» فحينها يجب علينا - شرعاً - الالتزام 
بالعهود والمواثيق والوفاء بها التي رمت م معهم» لقوله 
تعالى : #يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود# [المائدة: .]١‏ 

يقول ابن تيمية : «وذلك لأن المقصود بالقتالء أن تكون 
كلمة الله هى العلياء وأن يكون الدين كله للهء وأن لا تكون 
فتنةء أي: لا يكون أحدٌ يفتن أحداً عن دين اللهء فإنما بقاتل 
من كان ممانعاً عن ذلك وهم أهل القتالء فأما من لا بُقاتل 
عن ذلك فلا وجه لقتله»"'. 


.١٠١/۲ الصارم المسلول»‎ )١( 
.٠١٤ السياسة الشرعية» ص‎ )١١( 
.٥٠٤/۲ الصارم المسلولء‎ )٠۳( 
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تعالى وإقامته» وقتل من لا يقاتل» فهو من الاعتداء الذي 
الله ورر له ولل د ای اء سا ده 
يكشف البعد e‏ للقتال في اللإسلامء فيقول رحمه الله: 
«فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله؛ لم تكن مضر 

کفره إلا على e‏ 


أي آنه ضرر الكفر سن تكون منعلقا بالمتمحات الى 
لم تؤمن بالإسلام من دون أن يتجاوز ذلك إلى العدوان 
ومحاربة الإسلام» فحينها لن تكون مضرَّة كفرهم إلا على 
أنفسهم. وبالتالي فلا يجوز قتالهم» لأنه من العدوان الذي 
نهى اللهء فالقتال مرتبط بمضرّة العدوانء لا بمضرَة الكفر. 


ت 


والآنات القرآنية آلراردة قان الالء كلها تدل :ولال 
صريحة على أن علَّة القتال ھی المقاتّلة والعدوان» ولیسن 
الكفرء أو لحمل الناس على الإسلاء'. 


6 منها قوله تعالى: #وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونکم ولا تغتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث 


.۳٠١ /۲۸ مجموع الفتاوی»‎ )۱٤( 

۲ تتبع الدكتور مصطفى أبو زيد في كتابه الشهير: النسخ في القرآن›‎ )٠١( 
الآيات التى اذعى نسخها بآية السيف» وناقش هذه الدعاوى. وانظر أيضاً:‎ .۸ 
عبد الرحمن حللي» في كتابه : حرية الاعتقاد في القرآن الكريم» ص 1۱۲۹ء وكذلك‎ 
محمد عزة دروزة في کتابه : الجهاد في سبيل الله في القرآن والحديث» ص ١٤ء والإمام‎ 
.1٤ حمود شلتوت في کتابه : القرآن والقتالء ص‎ 
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لقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من 
القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن 
قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله 
غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين# [البقرة: ۱۹۰ - ۱۹۳]. 
فهذه الآيات الكريمة تدل دلالة صريحةً على أن القتال 
في سبيل الله يكون للذين يقاتلونناء ثم فى السياق نفسهة 
تنهانا عن الاعتداء أي التجاوز عن الح بمباغتة الناس 
بالقتال لأن الله لا يحب المعتدين. ثم بيّنت الآيات أن فتنة 
إخراج الناس من الأوطان وإرهابهم وإكراههم على الكفر 
وترويعهم في أولادهم وآموالهم هي فتنة آشدٌ من القتلء أي 
إن مفسدة (الاضطهاد الديني) هي أعظم من مفسدة الاقتتال. 
يقول الطبري : «فتأويل الكلام: وابتلاء المؤمن في دینه حتی 
يرجع فيصیر مشرکاً بالله من بعد إسلامه [الاضطهاد الديني] 


أشد عليه وأضرّ من أن يُقَتلَ مقيماً على دينه متمسكاً محقاً 
١7)‏ 


فالانة اتسن فانونا اقصيلاء» يبط سان القعال فى 
التصوّر الإسلامي› کما يلي : 

)١‏ الأمر بقتال المقاتلين فقط. 

۲) الاستمرار في قتالهم بالمثل. 

.۱۹۷ /۲ تفسیر الطبري»›‎ )۱١( 
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۳) وقف القتال في الأشهر الحرم إلا على سبيل المقابلةء 
فإن قاتلونا فيه قاتلناهم. 

) الأجل الذي ينتهي عنده القتالء هو انتهاء المعتدين 
عن اعتدائهم› وتحقق الحرية للناس› وعدم إمكانية فتنتهم 
عن دینهم. 

٥‏ إذا حصل الظلم ثانية» فإن القتال يستأنف» كرد 


الاعتداء يقابل بمثله ولا يصح أن نزید أو نبتدی به. 


بهذا التحليل نلاحظ أن أهداف القتال فى هذه الآية 
ليست إدخال الناس في الدين أو الإكراه عليه إنما شرع 
القتال بسبب الاعتداء على المسلمين وإخراجهم من دیارهم› 


ومحاولة فتنة الناس في ما يدينون". 


6 وقوله تعالى: «أذن للذين يقاتلون باتهم ظلموا وإِنّ الله 
على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلا أن 
يقولوا ربّنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا 
ولينصرنٌ الله من ينصره إِنّ الله لقويّ عزيز. الذين إن مكناهم 
فی الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر وللّه عاقبة الأمور) [الحج: ۳۹ - .]٤١‏ 


)۷( عبد الر من حللي» المصدر السابق»› ص ٤‏ 
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وله الآية الكريمة تنص على أن علة الاذن بالشال 
هي الطلم الذي تعرٴض له المسلمون وما زالوا يتعرضول له» 
من الاضطهاد في دينهم» وإخراجهم من ديارهم وأوطانهم» 
وملاحقتهم بالعدوان. 


فالآيات تقرر بكل وضوح» أن القتال شرع بسبب 
الظلم› الذي يتمثل في مظهرين : 

الأول : انتهاك حرية التمتع بالاستقرار في الوطن وتقرير 
المصير فيه: #الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. 

الثانى: انتهاك حرية المعتقد والحرية الدينية: #إلا أن 
يقولوا ربنا الله). 

وإذا كان الظلم على هذا النحوء فإن القتال يعتبر حقاً 
مشروعا لحماية الحريات» ولا سيا حرية الأعتقاد والتدي . 

6 ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبرّوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم 
الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم 
الظّالمون# [الممتحنة: ۸ _ .]٩‏ 

وهذه آياتٌ صريحة» وحاسمة» فى بيان علاقة المسلمين 


)1۸( المصدر السابق» ص ۲ 


Twitter: @Rgtab_n a 


مع غيرهم» فهي علاقة قائمة بالأساس على السلّم» و 
الحرب» فالحرب حالة طارئة على المجتمع الإنساني» 
فالمسالمة والتعاون والاحترام المتبادل هي الأساس في 
التعامل مع شعوب العالم» إلا لمن اختار العدوان علينل 
ومحاربة الإسلام وال ن او اضطهادهم في دياره فهذا 
تجب مقاتلته دفعا لظلمه وطغيانه وإحلالا للعدالة الإنسانية. 


وأما الذين سالمونا ولم يقاتلونا في الدين» فلا يجوز 
قتالهم أو الاعتداء عليهم بل إن الآيات لا تأمرنا فقط بعدم 
جواز قتالهم» إنما فوق ذلك وجوب برهم والإقساط إليهم» 
وهذا من كمال تسامح الإسلام مع غير المسلمين» والله 
سبحانه يحب المقسطين. 


وكذلك أيضاً قوله تعالى: #فإن اعتزلوكم فلم 
يقاتلوكم i La e E EL‏ 
سبيلاً4 [النساء: ٠۹]ء‏ فهذه في الكفار الذين سالموناء ثم 
قال تعالى في المعتدين: (فإن لم يعتزلوكم ويلقو! ابی 
السلم ویکقوا يديهم فخذوه م واقلوعم خت برهم 
وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبيناً [النساء: ۹۱]. وهذه 
في الكقار الذين قاتلونا واعتدوا علينا. 


لين كرد الأبدى عن فالتا وياقرة ال الد 
إلى عالم الإسلام» فلا سبيل لنا عليهمء أما الذين لا يَكمُون 
عن قتالناء فهؤلاء من حقنا مقاتلتهم وملاحقتهم› وقد جعل 
الله لنا عليهم سلطانا في ذلك. 


Twitter: @kgtab_n ۲۰١ 


الظلم والعدوان ns‏ الأرض ونصرة a‏ 
تحت سلطة طاغية تفتنهم في دينهم وتحرمهم من حريتهم› 
لكي يكون الدين لله» عبر منع الاضطهاد وتأمين الحرية 
للنا 

س. 


E 


إلا إن طائفة من الفقهاءء اعتبروا أن آيات القتال 
في القرآن منسوخة بآية السيف» وهي قوله تعالى: «فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا 
الصضلاة وآنوا الكاة فخلَوا سبيلهم إِنّ الله غفور رحيم)» 
[التوبة: ٠‏ 


فأحالوا بهذه الآية وعشرات الآيات من كتاب الله عز 
وجل إلى مجر د التاريخ› ليكون نصیب الفرد منهاء «لقلقة 
اللسان من خلال التلاوة“"'» وليس لها علاقة بالتشريع. 

يقول ابن الجوزي: «اختلف العلماء: هل هذه الآية 


منسوخة أم لا؟ على قولين: أحدهما: بأنها منسوخة... 
والقول الثانى : أنها محكمة)"". 


(۹) مصطفى أبو زيد» النسخ في القرآن» .٥۰۸/۲‏ 
(۲۰) زاد المسیر» 1۹۷/۱. 


Twitter: @Rgtab_n ۲ 


قال ابن تيمية: «هذا القول [أي الثاني] هو قول 
الجمهور» وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل وغيرهم. والقول 
الأول ضعيف» فإن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل» وليس في 
القرآن ما يناقض هذه الآية» بل فيه ما يوافقهاء فأين 
الناسخ؟)'". 


يقول الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع: «وكم غلطت 
طائفة فادعت باطلا أنها منسوخةء وجعلت الناسخ آیاټِ» هي 
من باب هذه الآيات وموضوعهاء وهي التي لقبتها هذه الطائفة 
بآية السيف» فصيّرت منها فا لدی به دلالة آيات كثيرة 
في الكتاب العزيزء #لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزبل من حکيم حمید# [فصلت: 4۲[ . حتی زعم 
زاعم أنها تست هة وارها وقكرين ية ووالله إن هد 
الدعوى لعين الباطل والمنكر» وإنما السيف لمن بارز 
بالسيف» ولیس لمن انتهى وک فضلاً أن یکون ألقى إلينا 


السلم»"". 


إن آيات القتال لا يمكن نسخهاء بآية السيف» لعدة 
أسباب» وهي کما اتی 


أولاً: إن الله يقول: #ولا تعتدوا إن الله لا يحب 


المعتدين#» فليس من المعقول أن يكون العدوان مذموماً 


11 قاعدة ختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم› ص‎ )۲١( 


(۲۲) تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي وأئره في الواقعم» ص ۷۳. 


Twitter: @Retab_n Y 


عند الله في زمن ماء ثم ینسخ ویکون محبوباً ومسموحاً به 
في زمن لاحق» فالعدوان مذموم مطلقاًء يقول ابن تيمية: 
«وأما قول من قال: ولا تعتدوا)» منسوخ» فهذا ضعيف› فإن 
الاعتداء هو الظلمء والله لا يبيح الظلم قط"". 

اها .اه ¥ سكن الل اة عة ال و اة 
السيف - هى مجرد الكفر»ء فإن ذلك يعارض مبداً (الإكراه 
في الدين)ء يقول ابن تيمية: «فقوله: لا إكراه في الدين قد 
تبيّن الرشد من الغيّ) وهذا نص عامٌ: أنا لا نكره أحداً على 
الدينء فلو كان الكافر يُقَتل حتى يسلم» لكان هذا أعظم 
الإكراه على الدين» ف «جمهور السلف والخلف على آنها 
ليست مخصوصة» ولا منسوخة» بل يقولون: إنا لا لكرهُ أحداً 
على الإسلام» وإنما تُقاتل من حاربناء فإن أسلم عَصِم دمه 
وماله» ولو يكنْ من فعل القتال لم نقتله» ولم نكرهه على 
الإسلا". 


ثالشاً: إن الآية مخصوصة بطائفة من الكمَّار» وهم 
المقاتلون المعتدون» وليس مطل الكقّار» فالآيات في سورة 
(براءة) تتحدث عن فريق خاصٌ من المشركين» كان بينهم 
وبين النبي (ب4) عهد فنكثوه وظاهروا على المؤمنين. يقول 
ابن تيمية - ردا على الذين يقولون بأن آية السيف تنسخ آية 
#ولا تعتدوا» - : «فتلك لا تناقض هذه فإن ذاك مطلق - 


(۲۳) المصدر السابق» ص .١١١‏ 
)۲١(‏ المصدر السابق» ص .١١١‏ 


Twitter: @kgtab_n € 


والمشرك لجال لا تجوز قتاله فيهاء مثل: أن یکون له أمانء› 
أو عهدء كذلك إذا لم يكن من أهل القتال - وهذه الآية 
خاصة مقيدة» وتلك مطلقة لم يصضرح فيها بقتله»*". 


والدليل على أن الآية خاصة بطائفة من المشركين 
المقاتلين» وليس عامّة المشركين» قوله تعالى: إلا الّذين 
عاهدتم من المشركين ثمّ لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا 
علیکم أحدا فأتمّوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إِنّ الله يحت 
المتقين) [التوبة: ٤]ء‏ فالآية استثنت من المشركين طائفة 
لم يغدروا وبقوا على عهودهم. 


كذلك من الأدلة أن الآية خاصة بطائفة من المشركين› 
وليس عامة e‏ هو قوله تعالى - بعد آية السيف 
مباشرة - ٠:‏ وإ أحد من المشركين استجارك فأجره حتّى 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنّهم قوم لا يعلمون)» 
[التوبة: 1]. «فإن في هذه الآية أمراً من الله عز وجل 
لرسوله بأن يجير من يستجير به من المشركين» ثم يدعوه 
الى ايعان الله وين له ما في خا الاماق م شير له 
فان هو بعد هذاء أصرّ على ضلاله» واستمر في البقاء على 
ره باللةة وطلت موسرل الله( أ6 تله الكان 
الذي يأمن فيه؛ فعلى الرسول أن يجيبه إلى طلبه» وأن يوْمّنه 
تى يضل إلى ذلك المكان»". 


١١١ المصدر السابق» ص‎ )١( 
.0٠١/۲ مصطفى أبو زيد المصدر السابق»‎ )۲۲( 


Twitter: @kgtab_n ۲۰0 


الك م ا عل أف آ السفه محا اة هه 
المشر كن المخدين المقاتلنة ولس عامة المشركين هو أن 
الآيات التي يتليها عللت للأمر بقتالهم» وهو أنهم يصون 
عن سبيل الله» ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ثم كيف 
نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم» وطعنوا في دين الله» وهمُوا 
بإخراج الرسول (44) وبدؤوا المؤمنين بالقتال أل مرَّة.. 
فالمشركون الذين تتحدث عنهم آية السيف» هم فريق خاص 
فن المشر كين کان بین رسول الله )5( وبينهم عهد» 
فنققضوه› وظاهروا عليه أعداءه وقد برئ الله ورسوله منهم › 
وآذنهم ال 


ے0 


بناءًَ على ما سبق؛ ومن خلال النظر في خطاب القرآن 
الكريم» يستنتج المتدبّرء بأن «القرآن حريص كل الحرص 
على إظهار أن العلاقة بين المسلمين وغيرهم من الأمم يجب 
أن تقوم على الاحترام المتبادل للحقوق والواجبات» وفي 
مقدمتها الحق في اختيار التصورات والقيم» وممارستها على 
أرض الواقع. لذلك نهى القرآن المسلمين عن اللجوء إلى 
القهر والفظاظة في التعامل مع غير المسلمين» ودعا أتباع 
الدين الحنيف إلى توخي الإحسان في التعامل مع الاخر: 


#ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين 
(۲۷) نفس المصدر. 


Twitter: @Rgtab_n ٦ 


ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا 
وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» [العنكبوت: .]٤١‏ 


وفي دعوة القرآن الكريم هذه» إلى المسلمين إلى تأكيد 
وحدة الإله التي تجمع المسلم والكتابي» إشارة إلى أهمية 
إيجاد أرضيات مشتركة بين الأمة المسلمة والأمم الأخرى 
يتم عليهاء ومن خلالهاء التعاون والتراحم» وهو المعنى 
الذي يتكرر في الأية ٠٤‏ من سورة آل عمران: 

#قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين 
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يتّخذ بعضناً بعضاً 
آرباباً من دون الله فن تو لوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون4. 


كذلك نجد أن القرآن الكريم يدعو المسلمين إلى 
التعايش السلمي مع الآخرين حتى عند قيام خلاف ظاهر في 
التصور والمعتقد» وتفويض الأمر إلى الله» حى بُظهر الحق 
ويدحض الباطل» والاستمرار في بيان الحق ودعوة الناس 
إلى التمسك بالعدل الذي أمر به الله تعالى: 


لكل أمَّة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنّك في 
الأمر وادع إلى رك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك 
فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما 
کنتم فيه تختلفون) [الحج: ٦۷‏ - 1۹]. 

إن الدراسة المتانية لشروط القتال ومقاصد الجهاد تظهر 
أن القوة والعنف موجهان ضد القوة والعنف. أي ضد الدول 


Twitter: @Rgtab_n ۰¥ 


والجماعات التى تلجأ إلى القهر والعدوان لفرض السلطان» 
زالاسشار بالتاطة السياسة؛ الذلكه إا قري خطل ادع 
أن غاية الجهاد نشر الإسلام بين الآمم» ونعتقد أنه ادعاء 
نجم عن سوء فهم للحيثيات التي واكبت حركة الفتح 
الإسلامي. فالجهاد ضد الفرس الروم لم يكن بهدف نشر 
اللإسلام» كما يظن بعضهمء بل إلى القضاء على أنظمة طاغية 
ماف فرت مها بالخديد والتاي و ادت النكا 
للحيلولة دون تبيان الحق والدعوة إليه. 


إن الموقف الاإسلامي الأصيل من الآخر» هو التعايش 
السلمي واحترام الحقوق وإيجاد أرضيات مشتر كة للتسابق في 
الخيرات» وهو الموقف الذي بينه القران الكريم» وتجلى 
واضحاً في ميثاق المدينة»“". 


(YA)‏ لؤي صافي» العقيدة والسياسة› ص .٣‏ وتمة تقفصيلات وتفريعات تتعلق 
سنفرد لها بإذن الله دراسة مستقلة وموسعة. 


Twitter: @kgtab_n ۹۸ 
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سيادة الأمة.. لا تعني أن الشعب هو معيار المبادئ 
والقيم والأخلاق كما يتصور البعض. بل المعيار من 
حيث المنطق هو المرجعية التي يؤمن بها الإنسان سواء 
كانت دينية عقدية/ أو فلسفية وضعيةء ومعرفة الحلال 
والحرام ب2 الإسلام لا يكون من خلال الاستفتاء 
الشعبي» وإنما من خلال مصادر التشريع 2 الإسلام 
وکل اا الكتاب والسنة.. لكن خلع السلطة 
والسيادة على تلك القيم والأفكار وتحويلها من 
مجرد قناعات أخلاقية إلى قوانين دستورية 
سيادية تطبيقية هي وظيفة الشعب من حيث الأصالة 
والامتياز . 

بعبارة أخرى: وظيفة الاستفتاء هو الاحتكام إلى 
إرادة الناس» حين تتصارع القيم والإرادات» فيتم 
حسمها بمسار سلمي وحضاري» لا بمسار الحروب 
والاقتتال والإرهاب والقمع والإقصاء وسفك الدماء 
وانتهاك الحرمات» كما كانت عادة الشعوب قديما؛ 
حيث كان المنتصر والمتفلّب هو من يملك الحقّ ك 
فرض قفناعاته وإراداته دون الرجوع إلى إرادة الشعوب. 

من هنا كانت سيادة الآمة قبل تطبيق 
الشريعة.. 


الثمن: ۷ دولارات 
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